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مقدمة

رحلة التنفیذ، وما لا یمنعه النص یبقى في میظل القضاء محكوما بمبدأ الشرعیة 

حكام الأونظریة الدفاع الاجتماعي التي تبناها المشرع الجزائري جعلت من تنفیذ ،مباحا

من تسول كلالردع في التعامل معإذ أنها تتضمن، ح ورد المظالموسیلة للإصلائیةالقضا

.باسم الشعبله نفسه التلاعب بأحكام صادرة 

تفرض هیمنة مطلقة على الجمیع، وقناعة غیر قابلة النهائیة ائیة إن الأحكام القض

وفقا ،قیة القضاء مرهونة بتنفیذ أحكامه، فمصداتكریسا لمبدأ الأمن القانونيا، وهذللتفاوض

.العدالة الاجتماعیةو حق القانون و الدولة لاتأسیس،انونیة التي یتعین الامتثال لهاللضوابط الق

، الحلقة المحوریة في سلسلة النضال القضائي 1الأحكام النهائیةیذلذا تعدّ مرحلة تنف

، غیر أن عدم إمكانیة التنفیذ لها ما فلا نفع یُرجى من حكم لا نفاذ له، الطویل والمنهك

.نتیجة لعوارض وإشكالات تطبیقیة عملیة تحول دون ذلكأحیانا یبررها 

إشكالات التنفیذ ارتفاع معدلوقد أبانت  قراءات  بعض المحللین للشأن القانوني،

،  أروقة المحاكم، وأخطر ما في الأمرالذي تتلقاه  یومیابشكل رهیب، بالنظر للكم الهائل

المدین الطریق ساهمت بشكل كبیر في التیسیر علىأن الآلیات القانونیة الموجودة حالیا 

ة یعلق علیها ها شماعجعلهلها على نفسه لدرجة ، الذي بات یس2في التنفیذنحو الاستشكال

، فیعمد ائن الذي أصبح یدفع ثمنها الباهظالدنكایة فياقاته القضائیة، ومنحى یتباهى بهإخف

فيالمبدأ أن تنفیذ السندات التنفیذیة یكون طوعا واختیارا، لا جبرا وقهرا، غیر أن مماطلة المدین المنفذ علیه ورفضه-1

یتدخل لوضع ضوابط قانونیة لكسر عناد المدین لأحكام القضاء، جعل  المشرع والامتثال غالب الأحیان الإذعان 

وإكراهه على احترام التزامه بالقیام بتنفیذه، أو بعدم الإخلال بهذا الالتزام، وذلك عن طریق التنفیذ الجبري المماطل،

.لهذه السندات

، قتا من التنفیذمؤ الأخیر للتهرب ولو، وملاذهللمدینهو طوق نجاة بالنسبة في التنفیذ ال أن الاستشكشیر إلىن-2

ى غریمه فیحرص على التمسك بهذه الآلیة القانونیة  التي تتحول في یده فجأة إلى عامل قوة ، یؤلّب بها الوضع عل

ععلى  كسبه النزاكأنه یعاقبه، وهو الغالبمن الدائنالتنفیذ  لتعطیله ثأرا و انتقامامجالبزرع عوارض وعقبات في 

.یصل هو القانونالقضائي حتى ولو كان الف
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هذا طبع  النفوس الضعیفة  التي لا تغفر قانونیة لتحقیق مآرب مضلّلة، و إلى تسخیر آلیات

.القانونم ن استلبت  منه قهرا وقسرا باسإ للغیر تحقیق مكاسب على حسابها ، حتى و 

، یتعرض الدائن طالب التنفیذ إلى قهر غیر إنساني، وعبء وعلى النقیض من ذلك

ه لعقبات وعوارض لتعطیل التنفیذ، من شأنها اجتماعي لا طائل من وراءه جراء  إثارة  غریم

ونفوذ ، عوارض تحدّ من قوةلا یعرف كیف یأمن شّرهسخطه حتىوتثیرأن تُخلط حساباته

، عاجزا عن یجد نفسه بعد نضال قانوني طویلكیف لا وقد.الذي بیدهالسند التنفیذي

اقتضاء حقه  بسبب إثارة  غریمه لعوارض وهمیة  من شأنها أن تعیده إلى نقطة الصفر، 

ة بعد أن خرج لتوه منهكا من غامرة قضائیة جدیدة مضنیوتجبره على الاستعداد  لمواجهة م

.بمثابة وصفة فعالة لجمیع مشاكلهأن بیده سندا  تنفیذیا ، ظاناأخرى

ن اقتضاء إشكالات التنفیذ بمختلف أنواعها ومجالاتها معضلة تحول دو لقد أصبحت

ي ، بعد أن كانت مسلوبة من أصحابها، وباتت من المنازعات التالحقوق المسترجعة قضاءً 

الموضوع للبحث في هذا لدیناكبرأ، مما أثار اهتماما تتصدر الواجهة في مادة التنفیذ

، ولارتباطه الوثیق بالجانب العملي الذي  نصادفه ذاتیة مراعاة للتخصص العلميتمیولال

اهیمنا بشأنه له آثاره الایجابیة سواء من حیث ، وتعمیق مفقانونیین  في مجال عملنا الیوميك

.و  من حیث تعزیز الإنتاج الفكري،  أالأداء

في سهولة الوصول إلى الموضوعلإختیار هذاالأسباب الموضوعة یمكن تلخیص

تحدید ، علاوة على محاولةوهي كثیرة ومتنوعةثري الموضوعالمصادر والمراجع التي ت

، بهدف إعادة تصحیح علاقة المواطن القانونیة والمؤسساتیة المعنیةمواطن ضعف المنظومة

النقائص ملةإبراز جو ازن بین الفعالیة والقصور،التو مؤسساته العدلیة، من أجل تكریسب

تربط التنفیذ ، نظرا للعلاقة الجدلیة التي المسجلة في هذا الجانب التي یفرزها الواقع باستمرار

باعتباره إحدى مقومات النهوض بقطاع العدالة للوصول إلى حوكمة بإشكالات التنفیذ،

لا مستقبالقضائیةهیئات التسییر النصوص التشریعیة والتنظیمیة، واتخاذ موقف موحد من 
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تفادیا لتذبذب المواقف الذي یشهده الواقع ،في معالجة مختلف العوارض التي تعرقل التنفیذ 

.العملي حالیا

عالج المشرع الجزائري إشكالات كیف :طرح الإشكالیة التالیةیمكن تبعا لذلك

في المادة العقاریة؟تنفیذ ال

، حاولنا  الإلمام فةللإجابة عن الإشكالیة المطروحة، وحرصا منا على تقدیم الإضا

وكیفیة تسویة مختلف الإشكالات ،وضوع وتعمیق مفاهیمنا بمكنوناتهبمختلف جوانب الم

د القضائي الجزائري في هذا ، بأدلة ملموسة وعلى ضوء آخر ما توصل إلیه الاجتهاالطارئة

شكالات تعلقة بإباعتباره الأنسب لتحلیل القواعد القانونیة الم،، وفقا لمنهج تحلیلي الشأن

ة ، اعتمادا على دراسة نظریة لبیان المبادئ العامالمادة العقاریة بصفة خاصةفيالتنفیذ

الإشكالات القانونیة صور وأنواعأهمدراسةمعرجین على،)ولالأ فصل ال(لإشكالات التنفیذ 

.)يثانالفصل ال(للقانون ومنظور القضاء ، وسبل معالجتها وفقاالعقاريالمجالفيخاصة 
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لوالفصل الأ 

العامة لإشكالات التنفیذ الأحكام

2008-02-25المؤرخ في09-08رقم المشرع الجزائري من خلال القانوننظّم 

نفیذ إجراءات تسویة إشكالات التأحكام و ،1نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا

، بالنسبة للنوع الأولمنه635إلى 631، وأفرد لها المواد من بنوعیها الوقتیة والموضوعیة

، فقد وردت في نصوص لموضوعیةبینما النوع الثاني منها المتمثل في إشكالات التنفیذ ا

.وما بعدها659في أحكام المواد هنفسن مبعثرة  في القانو 

تلفة التي إشكالات التنفیذ المخودراسة صور وأنواعلكن قبل الخوض في بیان

من حیث الإطار كانسواءامشتركة بینهعامةأحكامهناك مبادئ و ،تعترض التنفیذ

الأمر و ئیة لرفع الإشكال من حیث شروط المطالبة القضاوأ،)ولالأ مبحث ال(المفاهیمي 

.)يثانالمبحث ال(بمواصلة التنفیذ 

، 21ج عدد .ج.ر.، ج، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.، معدل ومتمم2008أفریل 24صادر في 



العامة لإشكالات التنفیذ الأحكامالفصل الأول                                                                     

-5-

المبحث الأول

اهیة الإشكال في التنفیذ م

، حقه بنفسهالشخص ضاء اقتثمة مبدأ قانوني یسود كل مجتمع مؤداه عدم جواز 

كان هذا یجوز للدائن اقتضاء حقه جبرا من مدینه المماطل حتى وان قا لهذا المبدأ لاوفو 

مة لاستیفاء حقه عن طریق علیه أن یستعین بالسلطة العابل ، الحق مؤكد في سند تنفیذي

بة للقیام رغال، إلا أنه كثیرا ما یصادف صعوبات وعراقیل من الناحیة العملیة عند التنفیذ

ویعتبر بذلك ،)ولالأ مطلب ال(بذلك، ونرى من الضروري تحدید مفهوم الإشكال في التنفیذ

، في حین یعد وسیلة من خلالها یسعى رضا عویصا بالنسبة لطالب التنفیذهذا الإشكال عا

تحدید طبیعة الإشكال في مع وجوب ، المنفذ علیه إلى تعزیز مركزه في مواجهة المنفذ علیه

).يثانالمطلب ال(یذالتنف

لمطلب الأولا

مفهوم الإشكال في التنفیذ 

لنظر فیها ،من اجل الوصول یتولى القاضي المطروح أمامه اعتراضات التنفیذ مهمة ا

من خلاله یتم تدارك الأخطاء التي تشكل بحد ذاتها عقبات أو ما یصطلح علیه ،إلى حل

بر منازعة جدیة وتحدیا جدیدا أمام طالب وهذه الإشكالات تعت، التنفیذإشكالاتبقانونا 

مشرع في تحدیدها مسألة لم تحظ باهتمام الكل شرح وتفسیر وقد اهتم فقهاء القانون ب،التنفیذ

، في ظل )ولالأ فرع ال(إعطاء مفهوما واضحا للإشكال التنفیذي عدم على غرار،وتعریفها

وتسلیط الضوء على أهم ، )ثانيالفرعال(وضع تعریف محدد لهلسلبیا موقفا المشرع ذ ااتخ

.)الفرع الثالث (الخصائص التي تمیّزه 
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الفرع الأول

ریف الفقهي لإشكالات التنفیذالتع

، ففریق عرفها بكونها حوله، وتعددت أرائهمتعریف إشكالات التنفیذتولى رجال الفقه 

آخر إلى إتجاه فقهيذهب ، بینمااستیفاء الدائن لحقه جبراوترمي إلى،دعاوى تتعلق بالتنفیذ

.ذ وتطرح على القضاء في شكل خصومةالقول بأنها منازعات تثور بمناسبة التنفی

نها تأخیر إیصال الحقوق ، بأنها كلّ عقبة قانونیة یترتب ععرفها بعضهمفي حین

ءقبل أو أثنا، تبرز في مرحلة التنفیذ،1، وكبح عجلة التنفیذ تعدّ إشكالا في التنفیذلأصحابها

المكلف بالتنفیذ  أمرا ، بحیث تجعل من استئناف مهامت التنفیذ الجبري للسند التنفیذيإجراءا

.غیر ممكن

أثناء عوارض التي یثیرها أطراف التنفیذ قبیل أو، هي تلك الوبمفهوم فریق آخر

،  فتحول دون إمكانیة في شكل منازعات قضائیة، سواء كانت مؤقتة أو موضوعیة،التنفیذ

.عملیة التنفیذ من طرف القائم بهاة مواصل

التنفیذ وفقا كما یمكن اعتبار إشكالات التنفیذ كل طارئ یعیق مباشرة إجراءات

، وتحول دون إتمام یذ الجبريسواء أثناء مقدمات التنفیذ أو حین اللجوء إلى التنفللقانون،

.2عملیة التنفیذ

، مما قضائیة ومباشرة عملیة التنفیذالبعد انتهاء المنازعةأتتعقبات قانونیةوهي 

والتي من شأنها التقلیل من مجال المناورة ،الخضوع لأحكام مخالفة للإجراءات السابقة(یعني 

.)3التي تهدف إلى تعطیل عملیة التنفیذ

نون، كرة لنیل شهادة ماستر في القا، مذنون الإجراءات المدنیة والإداریة، إشكالات التنفیذ وفقا لقاقاسیمي خدیجة-1

أكلي محند أولحاج، البویرة ، ةجامع،تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص

.07، ص 2013

.322ص ، 2009، الجزائر،منشورات بغدادي، طرق التنفیذ،بربارة عبد الرحمان-2

.160-159ص ص، 2014، الجزائر ، وزیعجسور للنشر والت،الوافي في طرق التنفیذ، نسیم یخلفنقلا عن -3
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، تتفق الآراء على أن إشكالات التنفیذ هي تلك المنازعة الناشئة بسبب فیهاومهما قیل 

، یُلتمس فیها اءات التنفیذ، وتنصب على إجراء من إجر الجبري للسند التنفیذيت التنفیذ إجراءا

خاذ إجراء ، وإما اتأصل الحق إذا كان الإشكال موضوعياتخاذ إجراء یحسم النزاع إما في 

.نكون بصدد إشكال وقتي في التنفیذ، فوقتي لا یمس بأصل الحق

سخة ممهورة بالصیغة ن، الحق في الحصول علىولكل مستفید من سند تنفیذي-

لا تسلم إلا للمستفید شخصیا أو وكیله بوكالة ،)النسخة التنفیذیة(تسمى التنفیذیة

.من ق إ م إ 602خاصة وفقا لما هو وارد في أحكام  المادة 

، وهي عبارة نموذجیة تذیل ري نموذجا خاصا للصیغة التنفیذیةوقد أفرد المشرع الجزائ-

، وتدوّن على الحكم لها التنفیذ الجبريالتي تخوّ ضائیةبها الأحكام والقرارات الق

، وتعطي لقوة القانونیة اللازمة للتنفیذ، تغذیها باوالعقود التوثیقیةالنهائي القضائي 

.الأوامر للجهات المختصة بتنفیذها 

.)2(عنه في المواد الإداریة، )1(ویختلف هذا النموذج في المواد المدنیة

:المدنیةفي المواد -1

باسم الشعب الجزائري

صیغة تنفیذیة

، فإن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر جمیع على ما تقدموبناءً 

، وعلى النواب العامین ذا كل أعوان الذین طلب إلیهم ذلك، تنفیذ هذا الحكمالمحضرین وك

على جمیع قادة وضباط ، و مد ید المساعدة اللازمة لتنفیذهووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم

إذا طلب إلیهم ذلك بصفة ،زمة لتنفیذه بالقوة عند الاقتضاءالقوة العمومیة تقدیم المساعدة اللا

.قانونیة

:في المواد الإداریة-2

رئیس أو،الواليأوتدعو وتأمر الوزیر،ریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائ

خر كل فیما یخصه، وتدعو وتأمر كل آ، وكل مسؤول إداريالمجلس الشعبي البلدي
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وان ،المتبعة ضد الخصوم الخواصالمحضرین المطلوب إلیهم ذلك فیما یتعلق بالإجراءات

...القرار/یقوموا بتنفیذ هذا الحكم

الفرع الثاني

التنفیذفيلإشكالاموقف المشرع الجزائري من

بل اكتفى من خلال الفصل ، ي تعریفا دقیقا لإشكالات التنفیذلم یضبط المشرع الجزائر 

ببیان إجراءات تسویة إشكالات التنفیذ وشروط قبول الدعوى 09-08رقممن قانونالرابع

یة في حالة وجود إشكال في تنفیذ احد السندات التنفیذ":أنهمنه631بحیث نصت المادة 

، ویدعوالمحضر القضائي محضرا عن الإشكال، یحرر المنصوص علیها في هذا القانون

باشر في دائرة اختصاصها التنفیذ عن یالإشكال على رئیس المحكمة التي الخصوم لعرض

..."طریق الاستعجال 

للفقه والقضاء، على غرارفالمشرع الجزائري ترك مهمة تعریف الإشكالات في التنفیذ 

المشرع لإشكالات التنفیذ كادقیقاتعریفالتي لم تقدم بدورهاالعدید من التشریعات المقارنة 

.1الفرنسي والمشرع المصري

ما من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة600ویقصد بالسند التنفیذي بمفهوم المادة 

:2یلي

أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادیة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل-

الأوامر الاستعجالیة-

أوامر الأداء-

الأوامر على العرائض-

تحدید المصاریف القضائیةأوامر-

تعشاش بلعباس، بوتومي علي، الحلول القانونیة لإشكالات التنفیذ في المادة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

.08، ص 2022الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس المدیة، 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق09-08قانون رقم -2
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وقرارات المحاكم الإداریة للاستئناف ومجلس الدولة،أحكام المحاكم الإداریة-

محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط -

الشیكات والسفاتج بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین طبقا لأحكام القانون -

.التجاري

وعقود العقود التوثیقیة سیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة،-

والودیعةوالرهن،والهبة، والوقف، والبیع،القرض، والعاریة،

محاضر البیع بالمزاد العلني  بعد إیداعها بأمانة الضبط -

أحكام رسوّ المزاد العلني على العقار-

.ى التي یعطیها القانون صفة السند التنفیذي كل العقود والأوراق الأخر -

لابد من إمهاره بالصیغة التنفیذیة التي تعطیه قوة النفاذ وحتى یكون السند تنفیذیا،-

.والإلزام، وتكسبه صفة السند التنفیذي

الفرع الثالث

خصائص الإشكال في التنفیذ 

عن بعض الصیغ هابخصائص تمیّز ،أو موضوعیةكانتتنفرد إشكالات التنفیذ وقتیة

،)ثانیا(وهي عقبة قانونیة ولیست مادیة ،)أولا(خصومة قائمة بذاتها نها أأهمها القانونیة، 

وبكونها لها وجهان وقتي وموضوعي تحكمها ،)ثالثا(منازعة تتعلق بالاعتراض على التنفیذ و 

لیست وجهاو ، )خامسا(وهي خصومة ترمي إلى المنازعة في التنفیذ ،)رابعا(قواعد مختلفة 

).سادسا(من أوجه الطعن في الحكم 

خصومة قائمة بذاتها الإشكال في التنفیذ:أولا

، سواء كان بطلب مستقل أمام الجهات المختصة، یطرحه أحد أطراف التنفیذتبدأ

من الغیرنفذ علیه في مواجهة طالب التنفیذ، أو ، أو المعلیهطالب التنفیذ في مواجهة المنفذ 

.، وتنتهي بحكم بات حاسم یتمتع بحجیة الشيء المقضي به ما معافي مواجهته
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.1عقبات قانونیة ولیست عقبات مادیة:ثانیا

.تمت الإشارة أعلاه  إلى الفرق البیّن المسجّل  بینهما 

منازعة تتعلق بالاعتراض على التنفیذالإشكال في التنفیذ:ثالثا

ته الاعتراض على التنفیذ ، غایحةكل ذي مصلفالإشكال في التنفیذ الذي یثیره

شرط عدم لیه القوة التنفیذیة لسند خصمه ، وتكون المنازعة في صورة إنكار المنفذ عوإیقافه

.المساس بحجیة الحكم القضائي إذا كان هو السند التنفیذي محل التنفیذ

ص وكل منهما یطرح على جهة الاختصا،للإشكال التنفیذي وجهان، وقتي وموضوعي:رابعا

.القضائي وبالأدوات التي رسمها له القانون وضبط قواعدها وحدودها

رتها قبل البدء في عملیة ، وبذلك یمكن أن إثاة ترمي إلى المنازعة في التنفیذخصوم:خامسا

.إبطال التنفیذ أو الاستمرار فیه، أو إیقافه مؤقتاالهدف منهاالتنفیذ، أو بعد تمامه،

شكال التنفیذي بمثابة وجه من أوجه الطعن في الحكم المطلوب یمكن اعتبار الإلا:سادسا

قائع حسمها السند طالما أن إثارة و ، إذا كان التنفیذ یتم بمقتضى سند قضائيتنفیذه

الحكم، الأمر غیر الجائز ، یعدّ بمثابة استعمال الإشكال كوسیلة طعن فيالمذكور نهائیا

، وبذلك ة الواجب توافرها لإجراء التنفیذوط  القانونی، إنما ینصب الاستشكال  على الشر قانونا

من غیر ووفقا لهذه القاعدة،المقضي به،یترتب عنه عدم المساس بقاعدة حجیة الشيء

ائع، أو الخطأ في تطبیق الإمكان  تأسیس  الإشكال على وقائع من سبیل سوء تقدیر الوق

.عن في الحكم موضوع التنفیذ ، كونها  أوجها للطالقانون، أو عدم الاختصاص النوعي

المطلب الثاني

طبیعة الإشكال في التنفیذ

ات بكون إشكالات التنفیذ تنشأ بسبب إجراءات التنفیذ الجبري للسندرغم اتفاق الجمیع

غیر أنها تنفرد بممیزات وخصائص ، 09-08رقم من قانون600التنفیذیة بمفهوم المادة 

، 61، نشرة القضاة، العدد 2003-04-30، بتاریخ 302483، الغرفة الاستعجالیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا-1

.فیذالأمر بمواصلة التن–عقبة مادیة –تغییر معالم الحدود –إشكال في التنفیذ :المبدأ.281ص ، 1،2003الجزء 
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ویكون، )ولالأ فرع ال(عن خصومة التنفیذ وإن تعلقت به دعوى قائمة بذاتها،مستقلةتجعلها

)يثانالفرع ال(هدفها الحصول على حكم في مسألة تتعلق بالتنفیذ 

الفرع الأول

دعوى مستقلة عن خصومة التنفیذت التنفیذإشكالا

تتمیز إشكالات التنفیذ ، و یذإشكالات التنفیذ هي دعاوى مستقلة عن خصومة التنف

وبذلك فهي تخضع ،بذاتهاقائمة )أولا(بكونها دعوى مستقلة الموضوعیة،الوقتیة منها و 

).ثانیا(الخصومة القضائیة العادیة للقواعد العامة التي تطبق على 

مستقلة بذاتهاعوىدإعتبار إشكالات التنفیذ :أولا

، من خصومة التنفیذ، وبذلك لا تعد جزءً ن حیث أطراف التنفیذ أو من الغیرسواء م

، إنما دعوى حكم عادیة تستقل بذاتها عن خصومة التنفیذ وان  مرحلة من مراحل التنفیذولا

.1تعلقت به

، یستوفى الشروط العامةوجب طلب قضائي مستقلفلا یقید الإشكال التنفیذي إلا بم

الدعاوى القضائیة وإذن إذا نص عنه القانون مثل سائرقبول الدعوى من صفة ومصلحةل

.العادیة

للقواعد العامة للخصومة القضائیة خضوع إشكالات التنفیذ:ثانیا

بإشكال سواء تعلقتال في التنفیذ دعوى مستقلة عادیةینجر عن كون دعوى الإشك

للقواعد العامة التي تطبق -خاصنصفیما لم یرد بشأنه-خضوعها ،وقتي أو موضوعي

.على الخصومة القضائیة العادیة 

الطبعة ، نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا09-08، إشكالات التنفیذ وفقا لقانون رقم حمدي باشا عمر-1

.18ص ، 2012الثانیة، دار هومه، 
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نيالفرع الثا

إشكالات التنفیذ ترمي إلى استصدار حكم في واقعة تتعلق بالتنفیذ

تمتع ،عن خصومة التنفیذمستقلةیترتب على اعتبار الإشكال في التنفیذ دعوى 

إصباغ حجیة ، و )أولا(القاضي بنفس السلطات عند فصله في الخصومة القضائیة العادیة 

.)ثانیا(على الحكم الصادر فیهايء المقضي بهالش

بنفس السلطات التي یتمتع بها عند عند الفصل في الإشكال التنفیذي یتمتّع القاضي :أولا

الحكم الفاصل فیه عملا وینجر عن ذلك اعتبار:القضائیة العادیةفصله في الخصومة 

.قضائیا كسائر الأعمال القضائیة

عیة لخضوع بیوهو نتیجة ط:1لصادر فیها حجیة الشيء المقضي بهحیازة الحكم ا:ثانیا

العامة للخصومة القضائیة العادیة، التي تقتضي توافرللقواعد دعوى الإشكال التنفیذي

ة قائمة أو محتملة یقرها ومصلحمقررة قانونا لرفع الدعوى، من صفةالشروط العامة ال

.القانون

القضاء في فإذا كان الهدف من إثارة الإشكال التنفیذي هو الحصول على حكم من

من حیث جوازه من عدمنفیذفإن هذا الحكم هو الذي یحدد مصیر الت،تتعلق بالتنفیذمسألة

إلىترميات، هي إجراءبید أن خصومة التنفیذ، اصلته أو إیقافه، مو جوازه، صحته وبطلانه

.2اقتضاء الدائن لحقه من المدین جبرا

لى وجود عقبة ، یجب أن یؤسس عشكال التنفیذي  مؤقتا أو موضوعیاوسواء كان الإ

.تحول دون إتمام إجراءات التنفیذقانونیة جدّیة 

في المواد ، ونظم أحكامهاالمشرع الجزائريتناولهاوالعبرة بإشكالات التنفیذ التي 

، هي الإشكالات ذات الطبیعة القانونیة  نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا631-635

.من القانون المدني، مصدر سابق338جع المادة را-1

، ، الإسكندریةتجاریة، دار المطبوعات الجامعیةوال، التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المدنیةعلي أبو عطیة هیكل-2

.356، ص 2008



العامة لإشكالات التنفیذ الأحكامالفصل الأول                                                                     

-13-

السیر الحسن تكبح عجلةأن تكون مجرد عراقیل، التي لا تعدو مادیةالعقبات الولیست

.لعملیة التنفیذ ومنعه بالقوة

كأن یعترض المنفذ ، كر الإعتراض على التنفیذ بالقوةمن أمثلة العقبات المادیة نذ

، عن طریق غلق باب ه منهاطردصدور حكم نهائي بعلى تنصیب الدائن بالشقة بعد ضده

كأن یحدث تغییر في معالم لدخول إلیها، أواتحول دون وضع متاریس هذه الشقة، أو

الأعمدة التي تهدم الحدود بفعل تأثیر العوامل الطبیعیة كأمطار الشتاء التي تحطم السیاج أو 

ذو تنفیذيیة تخرج عن إطار الإشكال الحدود، وهذه لیست سوى عقبات مادلم  تشكل معا

التي یستعان بها ،سخیر القوة العمومیةبتتُسوى بطریق الاستشكال، بل القانونیة، ولاالطبیعة 

في هكذا حالات بموجب طلب یرفعه القائم بالتنفیذ إلى السید وكیل الجمهوریة للمحكمة التي 

وتزیح  كافة العراقیل ،فتقوم بفتح الأبواب عنوة، یباشر التنفیذ في دائرة اختصاصها الإقلیمي

ن بها، عكس الأولى التي لا تعرف بما یكفي للدخول إلى الشقة وتنصیب الدائوالعوائق

.التسویة  إلا بموجب  دعوى قضائیةطریقها إلى 

التي تعتري السند التنفیذي،  یُستمدّ من  الأسباب الجدیةدلول العقبة القانونیة،إن م

فیوقف التنفیذ طیلة إجراءات  ومجریاته،وتؤثر في مسار التنفیذ،وتبرز بعد صدوره

لإشكال مع الأمر بمواصلة ، إما برفع ادور أمر من الجهة المختصةغایة صالاستشكال ول

، وإما تثبیت الإشكال والفصل فیه بموجب حكم وقتي  أو موضوعي بحسب طبیعة التنفیذ

.1الإشكال

، وآثاره على التنفیذ، سنحیل تهتسویوإجراءات، الإشكال التنفیذيرفع أما عن كیفیة

.صل الثاني من هذه الورقة البحثیةللفالحدیث بشأنه لاحقا عند دراستنا 

.20، ص راجع حمدي باشا عمر، مرجع سابق-1
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المطلب الثالث

عن بعض الصّیغ القانونیةالإشكال التنفیذيتمییز 

یحدث أن یلتبس الأمر بشأن مدلول إشكالات التنفیذ مع غیرها من الصیغ القانونیة 

النماذج على بعضوءلتسلیط الض، وقع الاختیاروحتى نسدّ باب الشك بشأنهاابهة،المش

من على هیئات القضاءالأكثر طرحا باعتبارها و ، من جهةبین الناس الكبیر تداولهالنها م

وطلبات تصحیح الأخطاء ،)ولالأ فرع ال(مدلول حكم، منها طلبات تفسیرجهة أخرى

وطلب مهلة ،)ثالثالفرع ال(وطلبات وقف النفاذ المعجل للحكم ،)ثانيالفرع ال(المادیة 

.)رابعالفرع ال(میسرة 

ولالفرع الأ 

عن الاعتراض على النفاذ المعجل تمییز الإشكال في التنفیذ

تكون حجة بما فصلت فیه من م التي حازت قوة الشيء المقضي بهأن الأحكاالقاعدة

، وعندئذ یُعترف 1من القانون المدني الجزائري338وهذا حسب نص المادة حقوق والتزامات

، بید أن المشرع الجزائري استثنى من هذه القاعدة بعض ؤهلها للتنفیذة التنفیذیة التي تلها بالقو 

لم تستنفذ طرق -الأحكام القضائیة التي ورغم عدم حیازتها على قوة الشيء المقضي به 

.2، وهي الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجلالتنفیذیةأصبغ علیها القوة -الطعن المقررة قانونا 

لاعتراض على  النفاذ المعجل قد یتشابه مع الإشكال في ، فان اومن هذا المنطلق

عرقلة التنفیذ، غایة المرجوة من طرحه على القضاء، فكلاهما یهدف إلىالتنفیذ من حیث ال

الأول ، فإذا كانیختلفان من حیث الأساس القانوني، فهمالكن على النقیض من ذلك

بات بهدف إلغاء الحكم محل یؤسس على تقدیم دفوع وطل)المعجلالاعتراض النفاذ(

سبتمبر 30، صادر في 78عدد .ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

معدل ومتمم،،1975

سابقصدر، م09-08رقممن قانون01فقرة 600راجع نص المادة -2
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، نفیذ حول مسار التنفیذ وإجراءاته، یؤسس الإشكال في التالاعتراض المشمول بالنفاذ المعجل

.، والتسلیم بها حجیة الحكم محل طلب إیقاف تنفیذهمع مراعاة مبدأ 

، فإذا كان الاعتراض على النفاذ ما یختلفان من حیث أطراف الخصومةفضلا عنه فه

، فان الإشكال في التنفیذ قد یتعداه إلى )المدین(جوبا من قبل المنفذ علیه ع و المعجل یرف

.الدائن طالب التنفیذ أیضا، فضلا عن الغیر 

وفي ذات السیاق فهما یختلفان من حیث جهة الاختصاص القضائي ، بحیث ینعقد 

رة في لناظالاختصاص في طلبات الاعتراض على النفاذ المعجل لرئیس الجهة القضائیة ا

، أو مجلس القضاء بحسب وصف المنازعة حول أصل الحق، سواء كانت محكمة أول درجة

، بینما في إشكالات التنفیذ یؤول الاختصاص فیها لرئیس 1الحكم غیابیا كان أو حضوریا

، وذلك بحسب ما إذا كان محكمة الفاصل في قضایا الاستعجال، أو إلى قاضي الموضوعال

.أو موضوعي الإشكال المرفوع مؤقت 

.المعجل نوعان، قانوني وقضائي، أن النفاذ وجدیر بالتنویه في النهایة

، فیما الثاني مصدره یقبل الاعتراض على النفاذ المعجلوهو لا 2فأما الأول فمصدره القانون

.القضاء  وهو قابل للاعتراض على النفاذ المعجل

ثانيالفرع ال

لمیسرة عن مهلة اتمییز الإشكال في التنفیذ

من القانون 02و01الفقرتان 281أجاز المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة 

، منحه أجلا للتنفیذ والوفاء بدینه، ماة لظروف وحالة المدین الاقتصادیةالمدني مراعا

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون324انظر نص المادة -1

حالات النفاذ المعجل للأحكام التي یؤمر فیها بالتنفیذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف  محددة حصرا نشیر إلى أن -2

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، وهي كالآتي323في أحكام المادة 

.ام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات ومنح مسكن الزوجیة لمن اسند تالیه الحضانة الأحك

أو أو حكم سابق  حائز لقوة الأمر المقضي بهالحالات التي یحكم فیها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به-

مشمول بالنفاذ المعجل بغیر كفالة 

.ستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في جمیع الأحوال التي یأمر في حالة الا-
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، اصطلح على تسمیته بمهلة المیسرة، یتم ذلك بناء على طلبه، شریطة إثباته حالة الإعسار

، إنما دین بشكل مطلق متى  طلبهالا تمنح للمدائن ،وهي مسألة جوازیةضرار بالوعدم الإ

عدم تبریر المدین  الذي قد یرفضها في حالة سلطة تقدیریة للقاضي بعد التحقیق، و تخضع لل

.1، أو تضرر الدائن منهالحالة الإعسار

سرة ألا تتجاوز مهلة المیأشار النص القانوني المذكور على،وفي ظل تلك المؤشرات

وتبقى الآجال المنصوص عنها في قانون ،تنفیذ السند القضائي، یوقف خلالها مدة سنة

، إلى غایة ة إجراءات التنفیذ ومساره موقوفةالإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بصح

.نقضاء المهلة التي أجازها القضاءا

ب  مهلة المیسرة ، إلى  أن أیلولة الاختصاص القضائي في طلومن الأهمیة  الإشارة

، كأن یباشر الدائن مقدمات تعجلة إلا بتوافر حالة الاستعجاللا تنعقد لقاضي الأمور المس

، فإن السند التنفیذي وتكلیفه بالوفاء، وفي الحالة العكسیةالتنفیذ في مواجهة المدین بتبلیغه

.الاختصاص ینعقد لقاضي الموضوع 

، كال في التنفیذ ومهلة المیسرةالشبه بین الإش،  تتضح الرؤیة حول أوجه تبعا لما تقدم

، فیما یختلفان من حیث خصوم المنازعة ، ففي ا یهدفان إلى وقف التنفیذ الجبريفي كونهم

تنفیذي  بإمكان ، بینما في منازعة الإشكال الیسرة  ترفع حصریا من قبل المدینمهلة الم

.الغیر رفعها كذلكالدائن والمدین و 

في الإشكال التنفیذي موضوع الطلب، الذي ینصبان من حیثكما تختلف الصیغت

مهلة المیسرة على وقف التنفیذ ، فیما یقتصر في طلبلى وقف التنفیذ أو الاستمرار فیهع

.فقطو 

، عسر المدین في طلب مهلة المیسرةإلىفان من حیث الأسباب، التي تُردّ وأخیرا یختل

بنك ضد)ت-ب(، قضیة 2016-04-21اریخ ، بت1042560قرار المحكمة العلیا ، الغرفة المدنیة ، ملف رقم -1

من القانون المدني، حق 281في المادة یعدّ أجل الملائمة المنصوص علیه لا:المبدأالفلاحة والتنمیة الریفیة بریكة 

م م (، ق من الحالة الاقتصادیة للمدین، إنما لقاضي الموضوع سلطة منحه أولا بعد التحقلقائیا للمدین المعسرمقرر ت

.2016، 1، عدد )ع 
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.1للإشكال التنفیذيبةوإلى التجریح في إجراءات التنفیذ بالنس

ثالثالفرع ال

یذ عن تصحیح وتفسیر مدلول الحكمتمییز الإشكال في التنف

قد تتسم بعض الأحكام القضائیة بعدم الوضوح الكافي مما یصعب فهم محتواه بشكل 

أجاز المشرعسلیم، وهذا الغموض قد یكتنف منطوق الحكم أو تسببه أو شروط تنفیذه وقد 

یر حكمتقدیم طلب تفسإ لأي من أطراف الخصومة.م.إ.قمن285مادة الجزائري ضمن ال

ب تصحیح الخطأ المادي ، أو تقدیم طلقضائي بغرض توضیح مدلوله، أو تحدید مضمونه

، وذلك أمام نفس الجهة القضائیة مصدرة ، أو استدراك الإغفال الذي یعوزهالذي یشوبه

.الحكم

یؤول لأحكام القضائیة بینما وتتعدد صور وحالات الغموض التي تشوب ا

ر ما الاختصاص النوعي فیها إلى قاضي الموضوع إذا كان الحكم المراد تصحیحه أو تفسی

، وینعقد لقاضي الاستعجال في حال صدور الحكم محل طلب أصدره هذا الأخیرالتبس به

.تفسیر أو التصحیح  عن هذا الأخیرال

كالات التنفیذ یخضع بدوره إلى وجدیر بالإشارة إلى أن الحكم الصادر في إش

.التصحیح والتفسیر شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام القضائیة الأخرى

، في نفیذ وتفسیر مدلول حكم أو تصحیحهویمكن رصد نقاط الخلاف بین إشكالات الت

.كون الأولى تطرح أثناء إجراءات التنفیذ ، بینما الثانیة تكون سابقة له

فسیر مدلول حكم ، في كون تصحیح وتتینمییز بین الصیغ، یمكن التفضلا عما سبق

تتم فیه الإجراءات بمراعاة حجیة الشيء المقضي به ،بینما في لا یمس بأصل الحق،

.الإشكال التنفیذي قد یمس  بأصل الحق إذا انصب الأمر على إشكال موضوعي 

لقضائیة هل یشكل غموض الأحكام ا:لسؤال الذي یفرض نفسه هنا بإلحاح هوأما ا

في من قانون الإجراءات المدنیة، مذكرة ماجستیر183شكال التنفیذي طبقا للمادة أنظر في ذلك زوبیري مختار، الإ-1

.36لیة الحقوق، جامعة الجزائر، بدون سنة المناقشة، ص ، كالقانون، تخصص عقود ومسؤولیة



العامة لإشكالات التنفیذ الأحكامالفصل الأول                                                                     

-18-

هذه الأحكام والقرارات العقاریة إشكالا في التنفیذ بالنسبة للمحافظ العقاري الذي یتولى شهر

، بصفته جهة أصیلة في تنفیذ الأحكام القضائیة العقاریة ؟النهائیة الملزمة

الأصل أن تكون الأحكام والقرارات النهائیة الصادرة في المادة العقاریة والخاضعة 

تمل وضوحا دقیقا نافیا للجهالة لا یح،واضحة الأسباب والوقائع1حافظة العقاریةللشهر بالم

.، وإلا عُدّت معیبة تأویلات أو أخطاء أو تناقضات

نفاذ :أثرین همارتبالتصرف یكون معلقا على إجراء الشهر، الذي یأن نشیر إلى 

.أطرافه من جهة ثانیةمن جهة، ونفاذه بینوالحق محل الشهر في مواجهة الغیرالتصرف 

ام دون ومتى تأكد للمحافظ العقاري استیفاء جمیع الشروط القانونیة  للسندات التنفیذیة ق

، لكن إذا  تبین ، بالتأشیر على البطاقات العقاریة والدفتر العقاريمهل بإجراء الشهر العقاري

حدود العقار، أو عدم ، كإغفالقص في بیانات السند الخاضع للشهرأو نله وجود خلل ما

أو مجموعة الملكیة، أو أن دلالات الحكم ،أو رقم القسم الذي ینتمي إلیه،ذكر مساحته

،2، هنا یصدر قراره برفض الإیداعتؤثر في تنفیذهمن شأنها أن ألفاظه تحتمل عدة تأویلات و 

راجع أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في -1

.2012یزي وزو، كلیة الحقوق ، تیة المهنیة ، جامعة مولود معمري تخصص قانون المسؤولالقانون،

المتعلق بتأسیس السجل العقاري ،63-76من المرسوم رقم 100ض الإیداع نص عنه المشرع في أحكام المادة رف-2

-09-13مؤرخ في 210-08ي رقم ، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذ1976-04-13، صادر في 3عدد ج.ج.ر.ج

:هيت محددة ، ویلجأ إلیه المحافظ العقاري في حالا1980-09-16صادر في ،38عدد ج.ج.ر.ج.1980

اكتشافه بمناسبة شهر السند التنفیذي من فحص وثائق الملف نقصا في البیانات المطلوبة مثل عدم التصدیق -

.هویة الأطراف وعلى الشرط الشخصيعلى

.63-76من المرسوم 66أو عندما یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة -

.98-95-93وي البیانات المطلوبة في المواد الامتیازات والرهون لا تحبتسجیل وعندما تكون الجداول المتعلقة -

71إلى 67وعند مخالفة المواد -وعندما تكون هذه الجداول غیر محررة على الاستمارات النموذجیة للإدارة، -

.المتعلقة بشرط الجدول الوصفي للتقسیم 

، یتمثلان غیاب التصریح برر لرفض الإیداعكممن قانون التسجیل 353مع إضافة سببین وردا في المادة -

.التقییمي  للعقار في العقد 

یوما بتكملة الوثائق والبیانات 15ویبلغ المحافظ العقاري قرار رفض الإیداع للمعني  الذي علیه القیام في اجل )-(

.الناقصة أو إیداع الوثائق المعدلة تحت طائلة رفض الإجراء 
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.بعد قبوله للإیداع  حسب الحالة ،1أو رفض الإجراء

ر منشئ ومطهر لحق الملكیة العقاریة كمبدأ عام ، بدلیل تعلق وبذلك عُدّ الشهر ذو أث

، وهو ما أكدته الحكمة العلیا في قرارها حین اعتبرت 2قواعده بالنظام العام ولا یجوز مخالفتها

.3تسري إلا من یوم إتمام عملیة إشهارها في المحافظة العقاریةشرعیة العقود التوثیقیة لا

، لا بتاریخ تحریر لعقاریة هي بتاریخ الشهر العقاريلملكیة اوعلیه فإن العبرة في نقل ا

.4العقد

ولا یفوتنا هنا القول بعدم حجیة العقود المتضمنة تصرفات عقاریة أو حقوق عقاریة 

.5غیر مشهرة حتى فیما بین المتعاقدین

، اري لأنظمة دول أخرىلكن هذه الآثار لیست هي نفسها في قوانین الشهر العق

نقل ملكیة ، فیكون التصرف المتضمن لا یعتبر الشهر العقاري اختیاریاالفرنسي مثفالقانون 

رد توافق إرادتي البائع ، بمجعقار أو حق عیني عقاري صحیحا ومنتجا لآثاره بین أطرافه

.، الذي یعدّ شرطا للاحتجاج به اتجاه الغیروالمشتري، دون إخضاعه للشهر

من نفس المرسوم، ویلجأ إلیه المحافظ العقاري بمناسبة إیداع السند التنفیذي 101ام  المادة رفض الإجراء ورد في أحك-1

:للإشهار في الحالات التالیة

 والبیانات الناقصة لم یبادر المعني بتصحیح الأخطاء إذا انقضى الأجل المذكور أعلاه و

 لخاص بتسجیل الرهون والامتیازات غیر صحیحإذا كان مرجع الإجراء ا–إذا كانت الوثائق المودعة غیر متوافقة

أو الشرط الشخصي مع البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة عندما لا یتوافق تعیین العقارات وتعیین الأطراف

المودعة متناقضة مع البیانات المحددة في أو المتصرف المذكورة في الوثائقالأخیرعندما تكون صفة الحائز

اریة طاقة العقالب

الحق الموضوعي غیر قابل للتصرف أنعندما یكشف التحقیق الذي یقوم به المحافظ العقاري عند طلب الإجراء

یر مشروع أو مخالف للنظام العام عندما یكون موضوع العقد أو سببه غ

 إذا  ظهرت وقت التأشیر على الإجراء بان الإیداع كان من الواجب رفضه.

.، ضرورة إرفاق جدول وصفي للتقسیم في الملكیة المشتركة -

.27، ص مرجع سابق،ةنور ورحمونأ-2

)84-81(، ص ص01،1999عدد مجلة قضائیة،182360رقم 1998-10-28صادر في قرار المحكمة العلیا-3

02عدد ق.، م243402رقم تحت2003-03-19الغرفة العقاریة، القسم الثالث، صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا-4

).234-231(ص ص 2003لسنة 

.، المتضمن القانون المدني58-75الأمر رقم من 793و792راجع أحكام المادتین -5
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فیه لممارسة حقه في الطعن ق لصاحب المصلحةفض المذكور الطریویَفتحُ  قرار الر 

یذي  ، كما یمكنه اللجوء إلى نفس الجهة  مصدرة السند التنفأمام الجهة القضائیة المختصة

، تفسیره بغرض توضیح مدلوله المبهم، أو عریضة مشتركة لبتقدیم عریضة من أحد الخصوم

یفهم بالحضور تطبیقا لأحكام ولا یفصل فیها إلا بعد سماع الخصوم، أو بعد ثبوت صحة تكل

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 285المادة 

وبذلك لا یمكن القول أن غموض مدلول السند التنفیذي یثیر إشكالا في التنفیذ أو

موضوع غموض الأحكام القضائیة كسبب لإثارة إشكال في التنفیذ غیر أن،1عقبة قانونیة

م  الفقه والقانون، فمنهم من یتخذ غموض الأحكارجالة بینمسألة خلافیشكّل من عدمه 

،وهو الرأي الذي تبنته الباحثة  الدكتورة صبرینة مراومیة في ذها ذریعة لإثارة إشكال في تنفی

"ـأطروحتها  الموسومة ب ، بینما یرى آخرون "إشكالات التنفیذ الموضوعیة في المادة المدنیة:

"اضي حمدي باشا عمر في كتابه الموسومخلاف ذلك، منهم الأستاذ الق إشكالات التنفیذ :

، مرجع سابق، وهو "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08وفقا للقانون 

285، على اعتبار المشرع عالج في أحكام المادة قرب إلى الصوابالأالرأي الذي نراه  

یق طرح دعوى تفسیرها وتوضیح مدلولها من ق إ م مسألة غموض الأحكام القضائیة عن طر 

.،أمام نفس الجهة المصدرة لها قبل إحالتها على التنفیذ أو خلال التنفیذ

وجدیر بالذكر أن طلب التفسیر ینصب فقط على الأحكام القطعیة دون الأحكام 

.2الصادرة قبل الفصل في الموضوع

.مرجع سابق، إشكالات التنفیذ الموضوعیة في المادة المدنیة"صبرینة مراومیة -1

شركة اورونجینا ضد (بین ، 2015-1712بتاریخ 1047332قرار المحكمة العلیا الغرفة التجاریة ملف رقم -2

جزائري للملكیة ورونجینا الجزائر، بحضور المركز الوطني للسجل التجاري ، والمعهد الوطني الأم .م.الشركة ذ

لا یقبل طلب التفسیر المنصب على قرار صادر قبل الفصل في الموضوع إلا المبدأ:دعوى تفسیریة، )الصناعیة

.بعد صدور القرار القطعي
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المبحث الثاني

وأطرافهاالإشكال في التنفیذشروط قبول دعوى

أي  طارئ أولإثارةلباب واسعا لأطراف خصومة التنفیذفتح المشرع الجزائري ا

ئیة المختصة لتسویته بغرض ، برفعه إلى الجهة القضاارض قانوني یعیق عملیة التنفیذع

بتوافر جملة من الشروط والضوابط القانونیة التي یتعینهذا الحق، غیر أنه رهنإزاحته

، سواء تعلق الأمر بشروط قبول دعوى الإشكال في التنفیذ ع الإشكالعند رفااحترامه

.)يثانالمطلب ال(أو بأطراف هذه الدعوى ،)ولالأ مطلب ال(

المطلب الأول 

شروط قبول دعوى  الإشكال في التنفیذ

ة التنفیذ هي دعوى مستقلة مثلما سبق الإشارة إلیه في محور سابق بكون منازع

شروط عامة القضائیة إلىفهي تخضع على غرار جمیع الدعاوى،بوصفها كذلكو ، بذاتها

میزها بها المشرع شروط خاصة فضلا عنتوجب توافرها عند رفع الدعوى ،یس،)فرع أولال(

.)يثانالفرع ال(

الفرع الأول

الشروط العامة

.الغیر، أوبشخص المُستشكِل، طالبا للتنفیذ كان أو منفذا علیهوهي شروط تتعلق

نفس الشروط العامة یتعین استیفاءموضوعیاأوول دعوى الإشكال التنفیذي مؤقتا كانلقب

، وإذن إذا نص عنه )ثانیا(ومصلحة)أولا(الواجب توافرها في قبول أي دعوى من صفة

.)ثالثا(القانون 

الصفة:أولا

شخص التقاضي فلا یحق لأي،جزائري الصفة شرطا لقبول الدعوىجعل المشرع ال

أحكام ما نصت عنه ذامصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون، وهم تكن له صفة و ما ل
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الصفة من النظام العام، یثیرها القاضي ولو لم جعلفضلا عن .إ.م.إ.من ق13المادة 

ا عدم قبولها صفة طرفي الدعوى یرتب وجوب، فعدم توافروبمفهوم المخالفة.یثرها الخصوم

، یتعین استیفاء دعاوى الإشكال في غرار باقي الدعاوى الأخرىوعلى.شكلا لانتفاء الصفة

لتزام الذي علیه أیضا بصفته مكلفا بالاالتنفیذ بنوعیها  شرط الصفة في المدعي والمدعى

ترفع الدعوى "تكریسا  للمبدأ القانوني العام ،تضمنه السند التنفیذي، تحت طائلة عدم القبول

.1"من ذي صفة على ذي صفة 

، المحدد في السند التنفیذي، فیقع  دینون المكلفون بالالتزام الواحدتعدّد المأما إذا

لكون الصفة ، نتفاء الصفة عدم مخاصمة الجمیعتحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا لا

.تثُبت لهؤلاء مجتمعین

ة ه ابتداء من یوم وفاللخلف الخاص للمدین المنفذ علیكما تثبت الصفة للخلف العام و 

، والدائن هنا هو من یقع علیه عبء إثبات صفة الخلف العام للمدین المتوفي  هذا الأخیر

.2بكونهم من ورثته

كیف یمكن للدائن طالب :ادر إلى الذهن في هذه الحالة هولكن السؤال الذي قد یتب

ظل من ید ورثة المدین من الخلف العام فيالحصول على وثائق الحالة المدنیةالتنفیذ 

.3المشاحنة القائمة بینهم ؟

، الموقع الالكتروني للمحكمة 2018-06-25بتاریخ 1114000ر المحكمة العلیا ، الغرفة المدنیة ، ملف رقم قرا-1

.httPS://WWW.COUrSUPreme.dZالعلیا ،

لأول مرة أمام المحكمة العلیا تعبر الصفة من المسائل القانونیة التي یخالطها الواقع ، ولا یمكن مناقشتها :المبدأ 

.عن طریق وثائق الحالة المدنیةیتم إثبات صفة الورثة بإسناد عقد فریضة المتوفي ، وعند عدم وجود الفریضة ، تثبت-2

لشائع، على طالب ، وفي حالة رفضهم وهو الأمر اطوعا واختیارا ضربا من الخیالقد یبدو أمر تجاوب ورثة المدین-3

ضابط الحالة المدنیة الواقعة في قلیمیا لاستصدار أمر على عریضة، بأمرإلى رئیس المحكمة المختصة إلجوءالتنفیذ ال

محددة حصرا في ، تكون طلوب ضده دائرة اختصاصه الإقلیمي  بتسلیم الطالب وثائق الحالة المدنیة الخاصة بالم

.لخلف، وبالقدر الضروري لمواصلة الإجراءات القضائیة ضد هذا االطلب
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المصلحة :ثانیا

بما فیها المشرع في رافع الدعوى،الأساسي الثاني الذي فرضهالشرطالمصلحة هي 

یترتب عنه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة التنفیذي، انتفائهادعوى الإشكال

، والمقصود دعوى حیث لا مصلحةفالمبدأ أن لا ، قا لأحكام نفس المادة آنفة الذكروف

آلها ضرر، فالدعوى التي لا منفعة ترجى من ورائها مالهو جلب المنفعة أو دفع المصلحة ب

باشرة، على أن تكون هنا بالمصلحة الشخصیة والمعدم القبول لانعدام المصلحة، والعبرة

.قائمة وحالة

من 69-68-67مواد نص المشرع الجزائري على الدفع بعدم القبول في أحكام الو 

ه في أي ، ونظرا لأهمیة هذا الدفع أجاز المشرع تقدیمنون الإجراءات المدنیة والإداریةقا

، كما یثیره القاضي إذا كان ولو بعد تقدیم دفوعا في الموضوع،مرحلة كانت علیها الدعوى

.ن بالنسبة للدفع بانعدام المصلحةمن النظام العام مثلما هو الشأ

مجبر منفذا  علیه أو من  الغیر ،ستشكل سواء كان طالبا للتنفیذ أوبذلك فان الم

–على تبریر طلبه بكونه صاحب مصلحة شخصیة ومباشرة في رفع الإشكال أو تثبیته 

أو وقف التنفیذ  لتفادي خطر داهم یتهدد أصل الحق الوارد في –حسب موضوع الدعوى 

، أو المساس بمصالح الغیر في حال كان الطرف ه، أو المال المراد التنفیذ علیالسند التنفیذي

.المستشكل هو الغیر

هل وراء كل دعوى مصلحة قائمة أو :السؤال الذي یطرح في هذا السیاقلكن

1محتملة ؟

ا بعد انقضاء آجال المعارضة آجال  استئناف  الحكم الغیابي إلى مقیدت 336من المادة 03ن الفقرة نشیر إلى أ-1

د ، وأرادر غیابیا في مواجهة المدعى علیه، وفرضا  أن المدعي خسر دعواه على مستوى المحكمة بموجب حكم صفیه

من النص المذكور یستوجب تبلیغ خصمه بالحكم 03ام الفقرة ، تأسیسا على أحكأمام المجلسالأول قید استئناف

ن نقل الخصومة إلى جهة الاستئناف، باعتبار المعارضة كي یتمكن المدعیممواعیدالغیابي، والتریث حتى فوات

نفس من 06المكرس قانونا في أحكام المادة ،مساسا بمبدأ التقاضي على درجتینهذه  القاعدة القانونیة فیهامخالفة 

وجود لأي مانع قانوني یقیّد  المدعى علیه من رفع معارضة ضد الحكم الغیابي المذكور رغم انعدام فالمبدأ لا.نونالقا

=جال لفحص توافر المصلحةمصلحته في ذلك ،لكونه بمجرد رفعها تُعدم المعارضة المرفوعة منه الحكم الغیابي ولا م
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نون الإجراءات المدنیة من قا03فقرة 336المادة في مضمونیكمن الجواب

جل أة إلا بعد انقضاء حكام الغیابیجل الاستئناف في الأأیسري لا":التي نصتوالإداریة

."المعارضة 

01فقرة 636الدفع بعدم دستوریة المادة ت مسألة، سبق أن أثیر وفي نفس السیاق

ة والإداریة على المحكمة العلیا، الغرفة الاستعجالیة، من طرف من قانون الإجراءات المدنی

ضي على درجتین المنصوص على أساس مساسها بمبدأ دستوري یتضمن التقا،هیئة الدفاع

165، والمادة نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا2و1فقرة 08عنه في أحكام المادة 

على المجلس الدستوري بموجب وهو الدفع الذي أحیل من المحكمة العلیامن الدستور ،

.1، وفصل فیه من هذا الأخیرقرار

الإذن:ثالثا

بعض شرة استحضارها عند مبااستوجب القانون)1(یمكن تعریف الإذن بأنه رخصة

القانون فقط، وفي هذه عنه یجب أن یُستوفي إذا نص ،)2(شرط استثنائي فهو، الدعاوى 

).3(الحالة یصبح الإذن من النظام العام 

الإذن هو رخصة -1

لرفع الدعوى شرطا عاما من شروط رفع الدعوى إلا في حالة لا یمكن اعتبار الإذن

، المتضمن قانون الإجراءات 09-08رقمقانونالمن 13/03المادة نصاشترطه ما إذا 

.المدنیة والإداریة

فیه كأن لم یكن بقوة القانون دون حاجة لانتظار حكم القاضي للفصل ویصبح بذلك الحكم المعارض، من عدمها=

، وبذلك  رغم عدم توافر شرط  المصلحة  في إقامة معارضة من المدعى علیه قبول المعارضة لانعدام المصلحةمبعد

قاضي على، إلا أن المشرع لم یقید حقه في المعارضة تكریسا لمبدأ التلحكم الغیابي الذي رفض دعوى خصمهضد ا

.جمیع المتقاضین من جهة أخرىالمبدأ تكافؤ الفرص بین، واحترامدرجتین من جهة

، قضیة 2021-04-26، صادر بتاریخ 00006/2021قرار المحكمة العلیا ،الغرفة الاستعجالیة ،  ملف رقم -1

لالكتروني للمحكمة العلیا ، الموقع ا)م.م .ك (ضد  )المستثمرة الفلاحیة الفردیة ممثلة من رئیسها ن ح (

httPS://WWW.COUrSUPreme.dZ 12-05، الجزائر، أسفر عن صدور قرار عن المجلس الدستوري بتاریخ-

إ.م.إ.من ق633/1یتضمن التصریح بدستوریة المادة ،2021
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الإذن هو شرط استثنائي-2

وبذلك فهو لیس بقید عام على،القانون فقطإذا نص عنهفي الإذنومعناه أن یُستو 

یدان قیصبح الإذحة، لكن في الحالة العكسیةرفع الدعوى مثل شرطي الصفة والمصل

.عدم قبول الدعوى شكلاتخلفه یرتب جزاءو ، وشرطا أساسیا لرفع الدعوى

الإذن من النظام العام إذا نص عنه القانون-3

، یثیره شرط الإذن یصبح من النظام العامفان استیفاءومتى كان الأمر كذلك،

.وىتخلفه یؤدي إلى عدم قبول الدعالقاضي  من تلقاء نفسه حتى لو لم یثره الخصوم ، 

سنة 19تكتمل  ببلوغ تمام 1من قانون الأسرة07ادة فأهلیة الزواج حسب نص الم

بالنسبة للمرأة والرجل ، وللقاضي أن یرخص بالزواج دون هذه السن لمصلحة أو ضرورة، إذا 

من التزامات وحقوق القانونیة تأكد من قدرة الطرفین على الزواج ، ومتى تم رتّب كافة آثاره

، لكن لا یحق للزوج القاصر رجلا كان أو امرأة رفع دعوى بخصوص آثار جیناتجاه الزو 

.لم یحصل على رخصة مسبقة من القاضي تسمح بزواجهالزواج ما

، كدعوى قسمة عقار مشاع وجوبا التصرف في أموال القاصركما یستوفى شرط الإذن

مباحا اعتبارها تصرفا  قانونیا، فالقسمة القضائیة بن حقوقا عینیة مشاعة لفائدة قاصریتضم

، سیما عند استحالة ح بین النفع والضرر بالنسبة إلیهأو قد یتأرجقد یضر بمصالح القاصر،

، فهذا  التصرف في أموال القاصر یستوجب إذنا نیة وبیع العقار بالمزاد العلنيالقسمة العی

وهو ما نصت عنه أحكام ، ختصة إقلیمیا  قبل مباشرة الدعوىمكتوبا من رئیس المحكمة الم

نص قانون الأسرة على ،عن زواج الجزائریات بالأجانبأما.من قانون الأسرة88المادة 

ذا الزواج بمصالحوجوب الحصول المسبق على رخصة من الوالي  تعدّ قیدا على تسجیل ه

یونیو 12، صادر في 24عدد .ج.ر.قانون الأسرة، ج، یتضمن 1984یونیو 09مؤرخ في 11-84قانون رقم -1

فبرایر 27، صادر بتاریخ 15ج عدد .ج.ر.، ج2005فبرایر 27مؤرخ في 05-02، معدل ومتمم بأمر رقم 1984

2005.
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لاالفقهاء شاب حول هذه الرخصة إن كانت إجراءً شكلیا، لكن سجال بینالحالة المدنیة

.1یؤثر على صحة الزواج ، أم أنها شرط لصحته

إیجاره لمدة تزید عن ثلاث سنوات، ونفس الأمر ینطبق على رهن عقار القاصر أو

إذن یستوجب استحضار،سن الرشد القانونيأو امتداده لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر 

.عهادة لا یتسع المقام لذكرها جمی، والأمثلة عدیبالتصرف حیالها

یقصد و فعي شرطا لانغقاد الخصومة، ولیست شرطا لرفع الدعوى، ،أما الأهلیة

.معاأهلیة الأداء وأهلیة الوجوبفیكتسب تمتع الشخص بالاستحقاق والتكلیف، الأهلیةب

وهي لیست شرطا ،وتثبت الأهلیة لجمیع الأشخاص من تاریخ الولادة إلى تاریخ الوفاة

.2لانعقاد الخصومة القضائیة، إنما شرطا لقبول الدعوى

طراف الخصومة وعدم لدى أعنصر الأهلیةوقد رهن المشرع الجزائري تخلّف

جمیع التنفیذي على غرار ، ببطلان الإجراءات القضائیة ودعوى الإشكالاستیفاءهم لها

.ت القضائیة، یستوجب تمتع أطرافها  بأهلیة التقاضي تحت طائلة بطلان الإجراءاالدعاوى

، وما مصیر التصرفات عوارض الأهلیةكیف یمكن إثبات:السؤال المطروحلكن

القانونیة التي قاموا بها ؟ 

یمكن ، بأنه لا3في إحدى قراراتها  النموذجیةحكمة العلیا المسألة المذكورةحسمت الم

للخبرة الطبیة أن تحل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونیة التي أبرمها 

.اص المشكوك في أهلیتهم القانونیةشخالأ

ب على ضوء قرارات المحكمة الضوابط القانونیة لزواج الجزائریات من الأجان"، قدیري محمد توفیق، قاید مصطفى-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1، العدد 09المجلد ، بحوث في الحقوق والعلوم السیاسیةمجلة ال، "العلیا

.638-624صص،2023تیارت، 

صادر 12ر عدد.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج1966یونیو 08مؤرخ في 154-66من  أمر 459المادة -2

09-08الأهلیة شرطا من شروط قبول الدعوى ،لكن بصدور القانون ، جعلت)ملغى(1966یونیو 10بتاریخ 

.منه 64أصبحت الأهلیة شرطا لانعقاد الخصومة وفقا لأحكام المادة 

مجلة المحكمة العلیا، ، 2016-06-16، صادر بتاریخ 0992200رفة العقاریة، ملف رقم ، الغقرار المحكمة العلیا-3

.2016، 1عدد 
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دام هذا ، مااء من الإجراءات القابلة للتصحیحبید أنه لا یُقضى ببطلان إجر 

، وهذا ما نصت عنه أحكام ن بإجراء لاحق أثناء سیر الخصومةالتصحیح یزیل سبب البطلا

.نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا66المادة 

صومة، هو حمایة لدى أطراف الخهلیةللأشرع الجزائري الباعث من فرض المولعلّ 

تهدد حقوقهم ومراكزهم القانونیة، فجعل من الأخطار التي قد1فاقدیهاناقصي الأهلیة و 

.2من تلقاء  نفسهإثارتها لقاضي لجوز، یالأهلیة من النظام العام

مراعاة قاعدة الحجیة:رابعا

، بتوثیقه ضمن أحكام ة الشيء المقضي بهبدأ احترام حجیكرّس المشرع الجزائري م

.3من القانون المدني338المادة 

مضمون قرینة قانونیة  على صحة ما ورد في، حجیة الشيء المقضي بهتعدّ و 

القضائیة على حد سواء، ، وهذه الحجیة  تثبت لجمیع الأحكامتقبل إثبات العكسالحكم لا

.ابیة، حضوریة أو غیابتدائیة كانت أو نهائیة

لكن ماذا بشأن هذه الحجیة في حال تناقض منطوق الحكم أو القرار القضائي مع 

.أسبابه ؟

لم تلحقه ا باطلا م، كانمنطوق الحكم أو القرار مع أسبابهالمبدأ أنه إذا تناقض 

، فیؤخذ عندئذ بمنطوقه لا اعتبار الحجیة تسمو على البطلان، علىالحجیة فتصححه

وصي أو وليّ، على تعیین مقدم لناقص الأهلیة أو فاقدها ما لم یكن له ،الأسرة الجزائريمن قانون99نصت المادة -1

، یقوم مقام الوصي ویخضع لنفس ه مصلحة، أو من النیابة العامةحد أقاربه أو ممن لأوذلك بناء على طلب من 

.الأحكام 

.، مرجع سابق09-08من قانون 65راجع أحكام المادة-2

الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به، تكون ":القانون المدني الجزائري على أنمن قانون338المادة صتن-3

الحجیة حجة بما فصلت فیه من حقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه القرینة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه

م ،وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب، ویجوز للمحكمة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم، دون أن تتغیر صفاته

".أن تأخذ بهذه القرینة تلقائیا 
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.1بأسبابه

به و قوة الشيء المقضي:ینبین مصطلحالتمییزإلى الإشارةبما كان الأهمیة من و 

.حجیة الشيء المقضي به، رفعا لأي التباس بینهما

، القضائيفإذا كان الأول یستدل به على الحكم الذي استنفذ  جمیع   أوجه الطعن

نیة بمجرد ة القانو الثاني إقرار بأن الحكم ورغم تمتعه بالحجی، فإنوأصبح محصنا ونهائیا

د تزول بزوال الحكم بمجرد حجیة مؤقتة ق"لكنه قابل للطعن بكافة الطرق القانونیة صدوره،

."حجیة إلى القرار الذي ألغى الحكم، فتنتقل الإلغائه

أول درجة حضوریة ، فان الأحكام الصادرة ابتدائیا من محاكمسبقوعلى ضوء ما 

، بینما قرارات المجلسيء المقضي به مجرد صدورها، تتمتع بحجیة الشكانت أو غیابیة

باعتبارها تفصل في النزاع ، تتمتع بقوة الشيء المقضي به الفاصلة في استئناف هذه الأحكام

من قانون الإجراءات المدنیة 600، وتعتبر بذلك سندات تنفیذیة بمفهوم المادة نهائیا

.والإداریة متى أمهرت بالصیغة التنفیذیة 

الأحكام  القضائیة بمجرد ، إلى أن الحجیة القانونیة تلحق بجمیع تنا التنویه هناولا یفو 

م الصادرة  قبل ، والأحكالقطعیة التي تبت في موضوع النزاع، بما في ذلك الأحكام اصدورها

، كالأحكام الفاصلة بإجراء تحقیق وسماع الشهود حول واقعة مادیة ما الفصل في الموضوع

، أو الإحكام التي تقضي لقانونیة، بما فیها شهادة الشهودة طرق الإثبات ایمكن إثباتها بكاف

لع بها الخبراء بندب خبیر للتحري حول مسائل تقنیة أو فنیة تتجاوز مهام القاضي ،ویضط

.من أهل الاختصاص

، أن  بهومن الشروط المفروضة لاستحقاق هذه الأحكام لحجیة الشيء المقضي

، إلا إذا تم ي نفس المنازعة وبین نفس الخصومت ولایتها بالفصل فتكون المحكمة قد استنفذ

قد  طرأت بعد البت في الدعوى ربما ، تكون لدعوى الجدیدة  على وقائع مخالفةتأسیس ا

، 2مجلة المحكمة العلیا، عدد،2016-09-21خ بتاری، 1137814ملف رقم ،، الغرفة العقاریةقرار المحكمة العلیا-1

2016.
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ذا الأمر ینطبق على جمیع الأولى، تحت طائلة عدم قبولها لحجیة الشيء المقضي به ، وه

.ذيبما فیها  دعوى الإشكال التنفی، الدعاوى

الفرع الثاني

الخاصةالشروط

ند رفع أي ، فرضها المشرع الجزائري وأوجب مراعاتها عهي شروط وضوابط قانونیة

تتعلق بالحكم ، توافر الشروط العامة لرفع الدعوىبالموازاة مع ،منازعة تتعلق بالتنفیذ

یتعلق الأمرأن :خاصة  أساسا  في أمرین هماوتتمثل هذه الشروط ال،المستشكل في تنفیذه

).ثانیا(ل بمجریات التنفیذ ومساره ، وأن یتعلق الإشكا)أولا(بالتنفیذ الجبري للسند التنفیذي

أن یتعلق الأمر بالتنفیذ الجبري:أولا

وإما ،)1(، إما أن تكون مقرّرة أنواعإلى ثلاث التي یصدرها القضاء الأحكام تنقسم

.)3(ملزمة ، أو أنها)2(منشئة 

:لتقریریة أو الكاشفةالأحكام ا-1

ة عندما تقر للشخص بحق من الحقوق، أو تحدث فیه تكون الأحكام مقررة أو تقریری

، الحكم بإثبات النسب، الأحكام التي ومن أمثلة ذلك الحكم ببطلان عقد،تعدیلا أو تغییرا

كام التي تثبت الحیازة للحائز القانوني بعد التحقیق في توافر كافة شروطها القانونیة ، والأح

لا تلزم المدعى علیه ، فهذه الأحكام وان كانتة المالك للعقار بالتقادم المكسبتثبت صف

، إلا أنها  تقرر له الحق في حیازة العقار المتنازع علیه أو تملّكه بالتقادم بأداء معین

.المكسب

:منشئةالالأحكام -2

م تكن موجودة قبل یة لوتكون الأحكام منشئة عندما تنشئ حقوقا أو مراكز قانون

، الحكم الصادر الحكم بالحجر على فاقدي الأهلیة، والأمثلة كثیرة نذكر منها صدور الحكم

.ائیة ، الحكم بتعیین حارس قضائيبالتطلیق أو الطلاق ، الحكم القاضي بالقسمة القض
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:الأحكام الملزمة-3

، ن لفائدة المحكوم لهبأداء معیتكون الأحكام ملزمة عندما تتضمن إلزام المحكوم علیه 

بري  حتى تحقق الحمایة القانونیة، والأمثلة وهذا النوع من الأحكام هي الخاضعة للتنفیذ الج

، الأحكام بغلق ملكیة العقاریة، الأحكام بالهدم، نذكر منها الأحكام بالطرد من العنها عدیدة

، وهذه الأخیرة ي، وغیرهام بالتعویض المال، الأحكاغیر القانونیة، الأحكام بالنفقةالمطلات 

.وحدها المعنیة بإجراءات التنفیذ الجبري دون غیرها من الأحكام 

، أو المنشئة  له لا تقبل  التنفیذ الجبري  كونها لا تتضمن أي فالأحكام المقررة للحق

لدعوى لعدم التزام یتعین على المدین القیام بتنفیذه عینا ،مثل الأحكام الصادرة برفض ا

الحمایة القضائیة وبالتالي لاوبذلك فصدورها كاف لتغذیة الحاجة من القانوني،التأسیس 

ازعات التنفیذ أو الاستشكال ولا تصلح أن تثار بشأنها منتدخل في مصاف السندات التنفیذیة

.فیها

كما لا یجوز الاستشكال في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع مثل الأحكام 

ضائي لتوضیح ، أو تلك التي تقضي بندب خبیر قیق في واقعة مادیة مابإجراء تحقالصادرة

، الاختصاص، لكونها أحكاما  نافذة، أو  الفاصلة بعدم القبول أو بعدم مسألة تقنیة أو فنیة

على ، على نقیض الأحكام الملزمة التي  ترتّب التزاماتتب آثارها القانونیة مجرد صدورهاتر 

، وهذه الأحكام والسندات هي وحدها القابلة للتنفیذ الجبري ناالمدین یستوجب تنفیذها عی

.بتسخیر القوة العمومیة 

، فإن  ن النقود یجب أن یؤدى إلى الدائنبید أن محل التنفیذ عندما یكون مبلغا م

.1تنفیذ هذه الأحكام یخضع لإجراءات  الحجز

أن یتعلق الإشكال بإجراءات التنفیذ ومساره:ثانیا

إلا إذا انصبت على إجراء من إجراءاته، أو ن تكون المنازعة متعلقة بالتنفیذمكن ألا ی

.كانت  مؤ ثرة في سیر التنفیذ 

.49ص ، مرجع سابق،باشا عمر ديراجع حم-1
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دعوى الاستعجال الرامیة إلى تعیین لا تكون من قبیل إشكالات التنفیذ، فبالمقابل

، فیذنها لا تنصب على إشكالات التن، كو ؤجرةحارس قضائي أو طرد مستأجر من العین الم

.1المؤقتة منها والموضوعیة

المطلب الثاني 

أطراف وأشخاص دعوى الإشكال التنفیذي

الجبري للسندات التنفیذیة، ولكلّ دور یتعدد الأشخاص المساهمون في عملیة التنفیذ 

.یؤدیه

السند هو ترجمة القوة التنفیذیة الكامنة في،ذا كان الباعث من التنفیذ الجبريفإ

بلجوئه یشبع حاجة صاحب الحق الذي یسعى للوصول إلیها،إلى واقع ملموسالتنفیذي  

قانون بصفة للتنفیذ الجبري، فلا یتحقق هذا المسعى إلا بتدخل عدة أطراف یعترف لهم ال

أشخاص أو)ولالأ فرع ال(كانوا أطراف التنفیذ یجب التمییز فیما إذا هؤلاء.أطراف التنفیذ

).يثانالفرع ال(التنفیذ 

لفرع الأولا

أطراف التنفیذ 

والمدین المنفذ علیه ،)أولا(طرفي التنفیذ الجبري هما الدائن طالب التنفیذ الأصل أن

الذي یقصد ).ثالثا(، لكن قد یحدث أن تدخل طرف ثالث في عملیة التنفیذ وهو الغیر)ثانیا(

ین بالالتزامات التي في مواجهة المحمل،ق الذین یتم التنفیذ اقتضاء لهمبهم أصحاب الحقو 

.دا لها ولحق الدائن في اقتضائهاصدر السند التنفیذي مؤك

طالب التنفیذ:أولا

، باعتباره صاحب الحق الثابت في 2وهو الطرف الایجابي في عملیة التنفیذ الجبري

.40سابق، صمرجع ، ا عمرحمدي باش-1

.2019، الجزائر، قیس للنشردار بل، طرق التنفیذ وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، عمر بن سعید-2
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.نون سلطة مباشرة إجراءات التنفیذ، والذي یمثل مركز الدائن الذي یخوله القا1السند التنفیذي

، ویشترط القانون أن تتوافر في المصلحة هو من یبادر إلى التنفیذفالمبدأ أن صاحب 

13طالب التنفیذ الشروط العامة في المطالبة القضائیة  المنصوص عنها في أحكام المادة 

، من صفة ومصلحة وأهلیة تحت طائلة عدم قبول نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا

.فیذ طلبه الرامي إلى التن

:الصفة-أ

د في السند التنفیذي یجب أن یكون طالب التنفیذ هو صاحب الحق الموضوعي الوار 

.محل التنفیذ

أو دائن المحكوم علیه ویستوي یكون هو الدائن شخصیا، أو الدائن المتضامن،وقد

طالما بیده سندا ك إن كان شخصا طبیعیا أو معنویا، عاما أو خاصا، وطنیا أو أجنبیافي ذل

.تنفیذیا

، وهؤلاء هم كل من یخلف الدائن في ق في التنفیذ الجبري للخلف العاموقد ینتقل الح

ئهم غیر واردة في السند ، حتى وان كانت أسماالمالیة مثل الورثة والموصى لهمذمته

.2شریطة إثبات صفتهم كورثة أو موصى لهم،التنفیذي

ورثة الدائن دون باقي الورثة ، فانه في وفي حالة إتمام إجراءات التنفیذ من قبل أحد 

.3هذه الحالة تبرأ ذمة المنفذ علیه اتجاه باقي الورثة

، وهم كل من یخلف الدائن في تنفیذ الجبري للخلف الخاص للدائنوینتقل الحق في ال

كالمشتري والموهوب له والموصى حقه الخاص أثناء حیاته إذا تصرف فیه بمقابل أو بدونه، 

.السند التنفیذي الذي یجري تنفیذهلك  دون حاجة لورود أسماء هؤلاء الخلف ب، وذله

.29ص ، مرجع سابق، عمر بن سعید-1

.سابق صدر، م09-08رقم من قانون615/1انظر المادة -2

.نفسهصدر، الم615انظر المادة -3
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كما یمكن للدائن استعمال حق مدینه في تقدیم طلب  التنفیذ الجبري بعد إثبات  

.1صفته

من 217ام المادة أما بخصوص مسألة التضامن بین الدائنین فقد وردت في أحك

ووفقا لذلك یحق للدائن ق أو بموجب نص القانون،على اتفا، وتكون بناءالقانون المدني

المتضامن مع دائن متضامن آخر  أن تكون له الصفة في التنفیذ الجبري على أموال المدین 

.فته اتجاه المنفذ علیهحتى وان كان اسمه غیر وارد في السند التنفیذي  شریطة أن یثبت ص

:المصلحة-ب

احبه مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها لا یقبل أي طلب للتنفیذ ما لم یكن لص

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 602و13المادتان .القانون 

لا تسلم النسخة التنفیذیة إلا للمستفید منها صاحب الحق الموضوعي فالقاعدة أنه

للدائن منطلق فلا مصلحة ، ومن هذا الد التنفیذي التزاما في ذمة الغیرالذي یقرر له السن

دائن مرتهن متقدم عنه في في طلب التنفیذ  إذا كانت مرتبته في الرهن متأخرة عن المرتهن

.2، ونفس الأمر ینطبق على الدائن العادي اتجاه الدائن المرتهنالمرتبة

:الأهلیة-جـ 

، طالما انه ل شخص منذ الولادة ولغایة الوفاةیكفي الدائن أهلیة الأداء التي تثبت لك

، وهو تصرف نافع له نفعا تاما وفي دینا عن طریق التنفیذ الجبريمركز الدائن الذي یستفي

، غیر أن طلب التنفیذ لا یقدم م التنفیذ على عقار أو على منقولیثري ذمته المالیة  سواء ت

طریق الولي أو الوصي أو ، بل یتم ذلك عنغیر الممیز أو الدائن  القاصرمن الدائن

.المقدم

.مرجع سابقضمن القانون المدني،یت58-75مر رقمالأوما یلیها من 189ة انظر الماد-1

، 1996، الإسكندریة، ت التقاضي الكیدیة وطرق مواجهتها، دار المطبوعات الجامعیةعلي عوض حسن، إجراءا-2

.99ص
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، كأن یتوفى المستفید من د تلحق بصفته عوارض خلال التنفیذن طالب التنفیذ قغیر أ

، أو تزول عنه الصفة في لیته بسبب عارض من عوارض الأهلیةالسند التنفیذي أو یفقد أه

، في هكذا حال یواصل ورثته إجراءات ة إجراءات التنفیذ أو قبل إتمامهالتنفیذ قبل مباشر 

فاة، أما في من ق إ م إ هذا في حال الو 615/1كورثة طبقا للمادة التنفیذ بعد إثبات صفتهم 

، أو المقدم عنه في مواصلة التنفیذ، ینوب عن الدائن ولیه أو وصیه حالة فقدان الأهلیة

، بحیث تتوقف شرة أو مواصلة إجراءات  التنفیذونفس الأمر یقال عند زوال الصفة في مبا

.ن طرف من له الصفة في ذلكإجراءات التنفیذ إلى غایة مواصلته م

، توجه هذه العوارض في صفة طالب التنفیذ، قبل البدء في التنفیذلكن متى  طرأت 

.الإجراءات عندئذ بواسطة الورثة أو من له الصفة في ذلك 

المنفذ  ضده :ثانیا

من یلزمه القانون هو الطرف السلبي في التنفیذ، ومن یجري التنفیذ في ضده، و 

.الوارد في السند التنفیذيالأداء ب

ذ ضده قد یكون هو المدین نفسه، وقد یكون غیره كالكفیل وحائز العقار والمنف

.وغیرهما

.واستوجب المشرع توافر شرطي الصفة والأهلیة في المنفذ علیه

:شرط الصفة-أ

لسند التنفیذي الصادر في مواجهته، یكون المنفذ علیه مستوفي للصفة كلما كان ا

.مدینا شخصیا أو كان كفیلا شخصیا، ویستوي إن كاناء معینیلزمه بأد

شرط الأهلیة-ب

، على أن تكون أهلیة المنفذ جه ضد المنفذ علیه كامل الأهلیة إن إجراءات التنفیذ تو 

.1علیه قائمة وقت التنفیذ علیه

.18، صالجزائر، دار الهدى، طرق التنفیذ، الجزء الثاني، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، بارش سلیمان-1
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غیر أن القاصر المأذون له بأعمال الإدارة یجوز التنفیذ ضده لتنفیذ التزامات ترتبت

.1عن أعمال الإدارة التي أبرمها

، عوارض تتسبب في علیه قبل أو أثناء التنفیذ علیهلكن قد تطرأ على أهلیة المنفذ

، وفي هذه الحالة یجب العودة إلى القواعد الوفاةنعدامها كالجنون والسفه أونقص أهلیته أو ا

بالتنفیذ ، داریةاءات المنیة والإمن قانون الإجر 617العامة للقانون بالاحتكام إلى نص المادة 

.لقیم والخلف العام ،والخلف الخاص، مثل الولي والوصي واعلى من یمثله قانونا

ذكورین وفي هذه الحالة لا یمكن مباشرة  إجراءات التنفیذ في مواجهة الأشخاص الم

قانوني للممثل الإلا بعد التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء إذا كان التنفیذ لم یُتمم أو لم یبدأ،

من نفس 612 لنص المادة إعمالامع إلزامه بالوفاء  طبقا للقانون، وفي موطن المنفذ علیه

.القانون

، یتعین على طالب التنفیذ قبل البدء في إجراءات التنفیذلیهأما في حالة وفاة المنفذ ع

.سري من تاریخ التبلیغ، تیوما للوفاء15یمهلهم فترة ، و یغ ورثته رسمیا بالتكلیف بالوفاءتبل

إلى احدهم في موطن مورثهم وفقا لأحكام ویتم التكلیف بالوفاء إلى جملة الورثة أو

.من نفس القانون613و612المادتین 

، فان طالب التنفیذ یه بعد البدء في إجراءات التنفیذلكن في حالة وفاة المنفذ عل

.2بالوفاء إلى الورثة دون حاجة إلى توجیه تكلیفینفذ على تركة الأول

، التنفیذ وكان الورثة غیر معلومینوإذا توفي المنفذ علیه بعد مباشرة مجریات 

یس المحكمة التي توجد بها التركة یلتمس یستصدر طالب التنفیذ أمرا على عریضة من رئ

فیذ اشرة التن، وتطبق نفس الإجراءات إذا توفي المنفذ علیه قبل مبتعیین وكیل لتمثیل الورثة

دار ،09-08طرق التنفیذ وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ، سلطاني عبد العظیم، الوافي فیصل-1

.22ص ، 2012،الجزائر،الخلدونیة للنشر والتوزیع

، عنابة  ر العلومدا،وإجراءاته ومنازعاتهدراسة تحلیلیة مقارنة لطرق التنفیذ، التنفیذ الجبري وإشكالاته، بلغیث عمارة-2

2004.
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انون من ق618غیر معروف وهذا ما ورد في نص المادة ولم یُعلم ورثته أو محل إقامتهم

.الإجراءات المنیة والإداریة

المنفذ علیه في كما یمكن توجیه إجراءات التنفیذ في مواجهة الخلف الخاص للمدین 

الدین  تتضمن والةح-، فیكون التنفیذ ضد المحال إلیه وفقا للقاعدة الفقهیة حالة حوالة الدین

.1لتنفیذلحوالة للخضوع 

ن الدائن ، وجب التمییز بیم یشهر إفلاس المدین المنفذ علیهأما في حالة صدور حك

في الحالة الأولى لا یجوز لطالب التنفیذ البدء أو الاستمرار في .العادي والدائن المرتهن

ة یجب دخوله ضمن قائمة  حال، وفي هذه النفیذ بعد صدور حكم إشهار الإفلاسإجراءات الت

یجعله أما الحالة الثانیة التي یكون فیها طالب التنفیذ دائن مرتهن فإن الرهن الدائنین، 

، ویحصل على  ضمانات اكبر للتنفیذ على أموال المدین لما محصنا من حكم  إفلاس مدینه

ل دینه و ، فیستوفي الأوال المرهونة على  الدائن العاديله من حق أفضلیة على الأم

.بالأولویة على هذا الأخیر

نهائیا بعقوبة تزید  جل جنایة أو جنحة والمحكوم علیهأبینما المنفذ علیه المحبوس من 

ار أمر ، یحق لطالب التنفیذ استصدممثلا یتولى إدارة أمواله وشؤونه، ولیس له عن السنتین

المحبوس أو من علیه ، بتعیین وكیل خاص من عائلة المنفذمن قاضي الأمور المستعجلة

.2، ومن ثمة مباشرة التنفیذ على هذا الأخیرالغیر للحلول محله

، یتم الترخیص للمحضر المنفذ علیه عند مباشرة التنفیذنه في حالة غیابأغیر 

القضائي بناء على طلبه ،وبموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي یجري التنفیذ 

ستطلاع رأي النیابة، التنفیذ الجبري، بحضور احد أعوان وبعد ا، صاصهافي دائرة اخت

الة تعذر ، وفي حلأبواب المغلقة للمحلات والمنازل، وذلك بفتح أو كسر االضبط القضائي

طرق التنفیذ في المواد المدنیة والإداریة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة ، عبد القادر ونبیل صقرالعربي الشحط-1

الجزائر ، 2007، دار الهدى،والإداریة

.سابقصدر، م09-08قانون رقم المن 619انظر المادة -2
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محضر فتح وجرد ، ویحررفیذ بحضور شاهدین، یتم التنحضور عون الضبط القضائي

بط القضائي أو ویوقع من طرف المحضر القضائي وعون الض،للموجودات بالمحل

.1الشاهدین حسب الحالة تحت طائلة قابلیته للإبطال

وجدیر بالتنویه في النهایة انه إذا كان المنفذ علیه هو الدولة أو احد هیئاتها الإقلیمیة 

،ولا حجز أموالها ولا التصرف فیها،فالمبدأ عدم جواز التنفیذ علیها،ع العامالمخصصة للنف

.2من قانون الأملاك الوطنیة04من القانون المدني والمادة 689عملا بأحكام المادة 

، بینما المؤسسات العمومیة على أموال الدول الأجنبیةتطبق هذه الأحكام كذلك

علیها ابتداء من صدور ، فجائز التنفیذ01-88رقمالاقتصادیة المنشأة بموجب القانون

.043-01الأمر رقم

الغیر :ثالثا

، كل شخص عُدّ طرفا في خصومة التنفیذ  على الغیر بصفته طرفا في التنفیذیستدلّ 

، مثل الحارس القضائي للعقار الذي صدر بشأنه حكم ون أن یكون طرفا في دعوى التنفیذد

على أموال ،لذي یلتزم بالوفاء بالدین للحاجزبتسلیمه لمستحقیه، أو المحجوز لدیه العقار ا

، ، الخلف الخاصني، الكفیل الشخصيالكفیل العی.4في حوزتهالمحجوز علیه الموجودة 

.وغیرهم 

:ر طرفا في التنفیذ استوجب المشرع توافر شرطین أساسین هماولكي یعد الغی

ألا یكون طرفا في الحق في التنفیذ -

.ة في اقتضاء الحق أو عدم اقتضائهألا تكون له مصلح-

.سابق، مصدر09-08رقم القانون من 627ادة المنظر أ-1

.2008لسنة 44عدل ومتمم ج ر عدد م،المتضمن الأملاك الوطنیة1990-12-01مؤرخ في 30-90قانون -2

،ة والاقتصادیة وتسییرها وخوصصتهاییتعلق بتنظیم المؤسسات العموم2001أوت 20مؤرخ في 04-01رقم أمر-3

.2001-08-20صادر بتاریخ ،47دد ر ع.ج

.356، ص عطیة هیكل، مرجع سابقأبوعلي -4
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، مع ضرورة السند الموجه للمنفذ علیهن بنفس، فیكو بینما التنفیذ في مواجهة الغیر

.ذ علیه في الآجال المقررة قانوناتبلیغ المدین المنفذ علیه بعزم الدائن التنفی

الفرع الثاني

أشخاص التنفیذ

لطة الأمر ، في كون الأولین یملكون سأشخاص التنفیذ عن أطراف التنفیذیختلف

، بهدف هندسة عملیة التنفیذ الجبري،  إجرائیةالمسخرون قانونا بمهام ،بتنفیذ السند التنفیذي

یعود علیهم منها أي أو،دون أن یكونوا أصحاب حق،وإخراجها في صورتها النموذجیة

.1منفعة خاصة

إشكالات التنفیذ أو ، القضاة المختصون بالفصل في وهؤلاء هم قضاة النیابة العامة

حارس الأشیاء و .2بالمزاد العلني، محافظي البیعن القضائیون، المحضرو وقف التنفیذ

.3المحجوزة

، سنتعرض له في الفصل هؤلاء الأشخاص في عملیة التنفیذأما عن كیفیة تدخل

.الثاني من هذا البحث

.95مرجع سابق، ص ، عمر بن سعید-1

یعدل ویتمم الأمر ،یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي،2023-08-05مؤرخ في 13-23ون رقم بموجب قان-2

إلى و البیع بالمزاد العلنيتم تحویل المهام التي كان یتولاها محافظ، 2023لسنة 52عدد ج.ج.ر.، ج03-06قم ر 

، بمهنة المحضر البیع بالمزاد الممارسون لمهنتهم، كما تم إلحاق محافظو مجال اختصاص المحضر القضائي

.، واستبدال هذا المصطلح بالمحضر القضائي لمزادالقضائي ، ترتیبا لإلغاء مهنة محافظ البیع با

ضد الشركة )ط ل أ(قضیة2016-07-21، بتاریخ 1063003م ملف رقالغرفة المدنیة،،قرار المحكمة العلیا-3

م یحدد ما للحارس من حقوق أو متى تبین من القرار القضائي القاضي بالحراسة انه ل:المبدأ، الجزائریة للاسمنت

، مجلة من القانون المدني606-596-581مالمرجع القانوني .، تطبق على الحراسة أحكام الودیعة والوكالة أجر

.)71-67(، ص ص2016محكمة العلیا، العدد الثاني، ال
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الفصل الثاني

أنواع  إشكالات التنفیذ وطرق تسویتها

یمتنع جبرا حین، ویُمسي طوعا وهو النموذج الأمثل للتنفیذیظل التنفیذ اختیارا و 

نیة  المتاحة التي  أقرها ، فیلجا الدائن إلى تسخیر الوسائل والآلیات القانو المدین عن الوفاء

تعینه في إكراه مدینه وكسر ، والتي یال عصیان المدین وتحدیه للقانون، للتصرف حالمشرع

.، وحمله على التنفیذ جبراعناده

القانون سائل قانونیة صخرها و ،لكن بالمقابل یملك المدین المنفذ علیه حیال ذلك

عتراض ، وهي إمكانیة الاأى أنه ینطوي على انتهاك للقانونإذا ر یجابه بها عملیة التنفیذ،

، عن طریق إثارة الإشكال في التنفیذ  الذي یحمل صورا وأنواعا على التنفیذ والمنازعة فیه

خل لتسویة منازعات یسعى لتسویتها عن طریق  القضاء المختص الذي یتد،)ولالأ مبحث ال(

)يثانالمبحث ال(على التنفیذ بموجب أحكام تؤثر،ذالتنفی
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المبحث الأول

إشكالات التنفیذ أنواع 

، بیننون الإجراءات المدنیة والإداریةلم یمیّز المشرع الجزائري ضمن أحكام قا

هؤلاء میزوا بین نوعین نونلات التنفیذ من حیث تعدد أنواعها، تاركا المجال لفقهاء القاإشكا

ینصب فیها الطلب على الحسم بحسب الهدف الذي تصبو إلیه، إشكالات موضوعیةمنها

، حین تصبو المنازعة وإشكالات مؤقتة أو وقتیة،)ولالأ مطلب ال(في موضوع منازعة التنفیذ 

ما یتم  ، وذلك ریث)يثانالمطلب ال(مس بأصل الحق الموضوعي إلى  اتخاذ إجراء مؤقت لا ی

.ووفقا لهذا التقسیم یتحدد الاختصاص النوعي لكل منازعة منهماالفصل في أصل المنازعة،

المطلب الأول

إشكالات التنفیذ الموضوعیة 

وتحدید ،الجانبین النظري والعملي للموضوعحرصا منا على تحقیق الموازنة بین 

، لتداخل المسجل فیما بینهما، نظرا لالات التنفیذ  للتفرقة بین نوعیهالإطار المفاهیمي لإشكا

ثم إبراز محل هذه ،)فرع أولال(الات التنفیذ الموضوعیة من الأهمیة تحدید مفهوم إشك

وأخیرا نعرج على بعض النماذج ،)يثانالفرع ال(لجهة المختصة للبت فیهاوا،الإشكالات

).ثالثالفرع ال(یحلأكثر توضالأكثر تداولا أمام القضاء بخصوص هذه الإشكالاتوالصور

الفرع الأول 

مفهوم  إشكالات التنفیذ الموضوعیة

غیر ،)أولا(ا بأي تعریف من قبل المشرع لم تحظ  إشكالات التنفیذ الموضوعیة بدوره

.)ثانیا(ماهیة إشكالات التنفیذ الموضوعیةأن رجال الفقه القانوني اهتموا بهذا الجانب وحللوا 

التعریف القانوني:أولا

المشرع الجزائري بوجود إشكالات تنفیذ موضوعیة عن طریق تنظیمها غم إقرارر 

نه لم أ، إلا09-08رقممن القانون635-631وضبط إطارها القانوني في المواد من 
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إجراءات "مصطلح كالات الوقتیة، مكتفیا باستعمال لتمییزها عن الإشیعطها تعریفا أو معاییر

سالفة الذكر،  دیذ الجبري في المواتطرقه للأحكام العامة في التنفعند "تسویة إشكالات التنفیذ 

، ریق دعوى استعجالیة بوقف التنفیذبها إشكالات التنفیذ الوقتیة التي تسوى عن طقاصدا

في نص لة على الإشكال الموضوعي كما وردللدلا"المنازعة "بینما استعمل مصطلح 

"الاعتراضات"توظیفه مصطلح لإضافة إلى، بامن نفس القانون03فقرة 615مادة ال

.، للتعبیر عن الإشكال الموضوعي09-08من قانون 742الوارد في نص المادة 

المشرع ، كفلها أن إشكالات التنفیذ الموضوعیة هي ضمانة قانونیةوبذلك یمكن القول 

سنّه المشرع ئيجرانظام إهي، و1،  لمواجهة التنفیذ غیر المشروعلصالح المنفذ علیه والغیر

على طلب ند التنفیذي بناءً لإجبار المدین المماطل على الوفاء بالتزاماته المجسّدة في الس

.2، وبتدخل السلطة العامة وتحت إشراف ورقابة القضاءالدائن

، عند دائنهبها  المدین أیضا من تعسفهي آلیة قانونیة  یحتمي لكن بالمقابل

عیوب أو نقائص ، مما قد یشوب التنفیذ منیة أثناء التنفیذ علیهانونإخلاله بالإجراءات الق

، والتحقق من كعدم صحته أو عدم عدالته،لتنفیذ، أثناء أو بعد اسواء كان ذلك قبل

،السیر غیر العادي لهذا التنفیذ، حمایة لحقوق المنفذ علیهمشروعیته ،لتمكینه من مواجهة

، وتتعلق بمدى توافر لمنازعة التي تثور بصدد التنفیذا، وهي یذوالغیر من عدم مشروعیة التنف

.3"الشروط اللازمة لإجراءاته

،نفیذ الموضوعیة هي دعاوى موضوعیة، فان إشكالات التووفقا للمعطیات آنفة الذكر

تخضع من حیث إجراءات رفعها وسیرها والحكم فیها للقواعد العامة التي تنطبق على جمیع 

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة 13في أحكام المادة المنصوص عنها الدعاوى 

،2000، الإسكندریةللنشر، ، دار الجامعة الجدیدةتنفیذ الجبري الوقتیة والموضوعیة، إشكالات النبیل إسماعیل عمر-1

11ص 

تخصص ، حقوقأطروحة لنیل شهادة دكتوراه في ال،ي المادة المدنیةإشكالات التنفیذ الموضوعیة ف، مراومیة صبرینة-2

.2021-2020، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، 01جامعة الجزائر ،قانون قضائي

.297ص ، 1971، الإسكندریة، منشاة المعارف، أحكام التنفیذ وطرقه، أمینة مصطفى النمر-3
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.والإداریة 

التعریف الفقهي :ثانیا

تباینت آراء الفقهاء في التعریف بإشكالات التنفیذ الموضوعیة في المادة المدنیة بصفة 

.عاییر التي اعتمدها كل فریق منهمعامة  بتباین الم

، بینما راح آخرون إلى شكال الموضوعيمنظور سبب قیام الإهناك من عرفها من 

تعریفها على أساس الهدف المتوخى من رفع الإشكال 

بكونها المنازعات التي تدور حول الشروط المطلوب توافرها ومن هذا المنطلق عُرّفت

، ویطلب فیها الحكم بإجراء یحسم النزاع في أصل ا لاتخاذ إجراءات التنفیذ الجبريقانون

.2قاضي بشرعیة أو عدم شرعیة التنفیذ، لیقضي ال1الحق

ي أو منازعات تنصب على أي ركن من أركان التنفیذ الجبر وعُرّفت أیضا بكونها

.صلاح هذا التنفیذ من عدم صلاحیتهبهدف إثبات ،إجراءاته

وأنها كل منازعة قانونیة تعیق مباشرة أو مواصلة العملیة التنفیذیة في شكلها الطبیعي 

یب في الأركان والإجراءات أو بسبب انقضاء الحق الثابت في السند ، الأمر الذي نتیجة ع

یدفع بصاحب المصلحة باللجوء إلى القاضي المدني عن طریق دعاوى منظمة قانونا 

ولیس مجرد ،بعدم صحة التنفیذ أو عدم عدالتهیقضيلاستصدار حكم حاسم في الموضوع، 

.3الحصول على حمایة وقتیة

ة حول إشكالات ، فقد  تقاطعت جمیع الآراء السابقیل في  تعریفها الفقهيومهما ق

.، تؤثر في سیر التنفیذ الجبريانونیة ولیست مادیة، في كونها عقبات قالتنفیذ الموضوعیة

.501، ص 2003عشاش، الجزائر، ، منشورات أصول التنفیذ الجبري،حمد أهنیدي -1

.545، ص 2000یة، طبعة ثانیة، ، دار النهضة العربصطفى، قواعد التنفیذ الجبريمحمد الصاوي م-2

.27ص ، مرجع سابق،مراومیة صبرینة-3



الفصل الثاني                                                                     أنواع إشكالات التنفیذ وطرق تسویتها          

-43-

الفرع الثاني

.دعوى إشكالات التنفیذ الموضوعیة والاختصاص القضائي الفاصل فیها محل

ن أركان الدعوى، ، وهو ركن مموضوع الطلبكل دعوى قضائیة علىتتضمن

الذي یتحدد على أساسه ،)أولا(دعوى إشكال التنفیذ الموضوعيمضمونعلىنتعرف

).ثانیا(الاختصاص القضائي للبت فیه 

محل دعوى إشكالات التنفیذ الموضوعیة :أولا

نازعة وملكلّ من تضرر من عملیة التنفیذ، أن ینازع فیها أجاز المشرع الجزائري

موضوعي في التنفیذ الموضوعیة هي التي ینصب فیها الطلب على الحصول على حكم

ة موضوعیة ولیس ، یسعى من خلاله الطالب إلى الحصول على حماینزاع یتعلق بالتنفیذ

.ول صحة التنفیذ أو بطلان التنفیذ، ومن أمثلة ذلك  المنازعة حمجرد حمایة مؤقتة

.أطراف التنفیذ، محله، وسببه:ان ثلاث هيیقوم التنفیذ الجبري على أرك

الأركان الثلاث سالفة الذكر أو ومحل منازعة التنفیذ قد تنصب على أي ركن من

بهدف إبراز ،1على  إجراءاته أو على إحدى مقدمات التنفیذ أو على صحة السند التنفیذي

وضوعي محل ، وعدالته التي تتعلق بالحق المهذا التنفیذ الجبري من عدم صحتهصحة

.التنفیذ من عدمها

،  فان موضوع دعوى الإشكال الموضوعي كما یصفها الأستاذ حمدي باشا عمر ومهما یكن

،أو إلغائها أو إزالتها من الوجودإلى هدم عملیة التنفیذ وإبطالها لدعوى التي ترميا"هي 

.2"وإعادة الحال إلى ما كان علیه

كون محلا لدعوى لأنماط القانونیة التي تبعض انسلط الضوء على،ولأكثر إفادة

:الإشكال الموضوعي

.45ص ، مرجع سابق،حمدي باشا عمر-1

.45ص ، نفسهمرجع ال-2
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.المنازعة في صحة التنفیذ -أ

:ذه المنازعة عدة صور وأشكال منهاقد تتخذ ه

كأن ترمي المنازعة إلى إنكار القوة التنفیذیة للسند :المنازعة في صحة السند التنفیذي-

على عریضة المراد تنفیذه ، أو سقوط الأمركان نوعه أو بطلان حكم التحكیممهما

.أشهر03ـإ المحددة ب.م.إ.من ق03فقرة 311بسقوط أجال تنفیذه المحددة في المادة 

وقد تتعلق منازعة الإشكال الموضوعي بإحدى مقدمات :المنازعة في مقدمات التنفیذ -

لجبري  التنفیذ وهي كل الإجراءات التمهیدیة التي یتعین إتباعها قبل الشروع في التنفیذ ا

، ثم تكلیفه الرسمي للسند التنفیذي إلى الخصم، وتتمثل في التبلیغ طائلة بطلانهتحت

بالوفاء 

فان تخلف إحدى مقدمات التنفیذ قد یكون محلا لدعوى إشكال وتبعا لما تقدم 

312حكام المادتین طبقا لأ،لیف بالوفاء أمام قاضي الاستعجالموضوعي ببطلان التك

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي لهذا التكلیف 15جل أوالذي یرفع خلال إ.م.غ.من ق313و

.بالوفاء 

محل التنفیذ  في وتأخذ صورة المنازعة في أطراف التنفیذ  أو :المنازعة في أركان التنفیذ-

أو مصلحة احد أهلیةسبب التنفیذ، ومثاله المنازعة المنصبة حول صفة أوفي أو 

ابها على كون التنفیذ  یقع خارج دائرة الاختصاص الإقلیمي ، أو انصبأطراف التنفیذ

.1للمحضر القضائي القائم بالتنفیذ

م جواز التنفیذ ومثالها أن تنصب المنازعة على عد:المنازعة في الأموال محل التنفیذ-

.على أموال المدین، بذریعة أنها لیست ملكا له

لغ من النقود أو بتسلیم شيء ى أداء مبقد ینطوي التنفیذ عل:المنازعة في شكل التنفیذ-

، فبالنسبة التنفیذ بموجبها  یتعین احترامهاسند منهما إجراءات قانونیة یجري معین، ولكل

.301ص ، 2006الإسكندریة، ،دار المطبوعات الجامعیة،منازعات التنفیذ،مدحت محمد حسني-1
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للسند الأول وجب إتباع إجراءات التنفیذ غیر المباشر بإتباع طریق الحجز وبیع المال 

.دائن منه المحجوز منقولا كان أو عقارا بالمزاد العلني لاستیفاء حق ال

م جواز التنفیذ ومثالها أن تنصب المنازعة على عد:المنازعة في الأموال محل التنفیذ-

.على أموال المدین، بذریعة أنها لیست ملكا له

:المنازعة في عدالة التنفیذ-ب

لى الأموال المملوكة للمنفذ علیه دون أن تتحقق عدالة التنفیذ كلما انصب التنفیذ ع

، فیصبح فیذي على أموال المدین لدى الغیر، سیما عند الحجز التنالغیریمتد إلى ممتلكات 

التنفیذ ، فیلجأ إلى القضاء لهدمالتنفیذیةالتنفیذ في مواجهة هذا الأخیر ماسا بمبادئ العدالة

.سترداد أمواله المحجوزة بغیر عدل، واالذي تم بغیر أسس عادلة

، باعتبار غایة التنفیذ الجبري التنفیذنفیذ بالحق الموضوعي محلكما ترتبط عدالة الت

، فان عدالة التنفیذ تقتضي أن هو حمایة الحق الموضوعي واقتضاءه، وبمفهوم المخالفة

.1یكون الحق الموضوعي قائما وقت التنفیذ الجبري

انقضاء الحق الموضوعي أثناء التنفیذ لأي سبب من أسباب وفي الحالة العكسیة، أي

اء بالدین قبل إجراءات الحجز، المقاصة، الإبراء، التجدید، تقادم الحق الوفك.2انقضاء الحق

، وتبعا لذلك تبرز مصلحة لتنفیذ علیه بعد الوفاء بالتزامه، فمن غیر العدل االموضوعي

المنفذ علیه في إثارة إشكال موضوعي في التنفیذ لعدم عدالة التنفیذ الجبري الجاري في 

.التنفیذ علیهنعدام الحق المراد مواجهته لا

، إلى أوجه الاختلاف بین منازعة عدالة التنفیذ عنویمكن الإشارة في هذا المقام

المقضي به بالنسبة للحق ، في كون الأولى تتحقق معها حجیة الشيء منازعة صحة التنفیذ

-فیحول دون القیام بالتنفیذ من اجل نفس الحق مجددا ، بینما في الثانیة ،الموضوعي

،القاهرة، دار النهضة العربیة، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،وجدي راغب-1

.342ص ، 1971

.مرجع سابقالمتضمن القانون المدني، ، 58-75من الأمر رقم 322إلى 258انظر المواد من-2
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فان الحكم ببطلان التنفیذ لا یحول دون العودة مجددا بتجدید إجراءات -حة التنفیذ منازعة ص

.1التنفیذ بشكل سلیم وبموجب ذات السند التنفیذي الذي یحتفظ بقوته التنفیذیة

.تحدید الاختصاص القضائي في الإشكال الموضوعي:ثانیا 

ز دعاوى إشكالات نوعي تتمیختصاص القضائي نوعان، إقلیمي و تتضمن قواعد الا

التنفیذ الموضوعیة  بكونها دعاوى موضوعیة یختص بها قاضي الموضوع الذي یفصل فیها 

بموجب حكم موضوعي وقطعي ینصب على أصل الحق الموضوعي في التنفیذ ، وتخضع 

من قانون الإجراءات المدنیة 15-14-13للإجراءات المقررة قانونا في أحكام المواد 

.والإداریة 

ن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة  العامة المذكورة بإقراره لعدة غیر أ

، بحیث أسند دنیة والإداریةاستثناءات وردت في نصوص متفرقة من قانون الإجراءات الم

الفصل في إشكالات التنفیذ الموضوعیة لقاضي الاستعجال بالرغم من كون طبیعة هذه 

.2الدعاوى تمس بأصل الحق

:نوعيالاختصاص ال-أ

، ى موضوعیة محضة كما أسلفنا الذكرعلى اعتبار إشكالات التنفیذ الموضوعیة دعاو 

فان الاختصاص الأصیل یؤول لرئیس المحكمة دون غیره ،بالفصل في جمیع منازعات 

التنفیذ الموضوعیة أیا كانت قیمتها بحكم موضوعي قطعي صادر في أصل الحق في 

.3التنفیذ

.531ص ، عین ملیلة،دار الهدى،ت المدنیة والإداریةالوسیط في شرح قانون الإجراءا، صقرنبیل -1

من قانون الإجراءات 303وفقا لأحكام المادة لاستعجالیة أنها لا تمس بأصل الحقالأوامر االأصل فينشیر أن -2

.المدنیة والإداریة

، 2000، الإسكندریة،للنشریدةدار الجامعة الجد،إشكالات التنفیذ الجبري الوقتیة والموضوعیة، نبیل إسماعیل عمر-3

.68ص 
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ري خرج عن هذه القاعدة العامة مخالفا بذلك التشریعات غیر أن المشرع الجزائ

أجاز لقاضي الاستعجال ممارسة بعض 1المقارنة  بإقرار مواد لا تستند إلى مرجعیة فقهیة

، على غرار ي بعض إشكالات التنفیذ الموضوعیةاختصاصات قاضي الموضوع بالفصل ف

، وذلك بذریعة 2بأصل الحقدعاوى الاسترداد والاستحقاق ورفع الحجز رغم كونها ماسة

.، والحیلولة دون  تأخیر التنفیذسرعة الفصل فیها

ا المنحى هذ.3ویعیب الكثیر من رجالات القانون ومن بینهم الدكتور حمدي باشا عمر

، ویرون أنه كان جدیرا به أن یُسند منازعات التنفیذ الموضوعیة سالفة الذي التجأ إلیه المشرع

أسوة بما  فعل ،یفصل فیها وفقا لقواعد الاستعجالعلى أن ،ضوع الذكر إلى قاضي المو 

من قانون 183بخصوص الأحكام المتعلقة بقسمة التركات المنصوص عنها في المادة 

، لكن بالاحتكام إلى أحكام اختصاص النظر فیها لقاضي الموضوع، حین منح الأسرة

.4كام الصادرة عنهاالقضاء المستعجل بالنسبة للمواعید وطرق الطعن في الأح

تقضي به نوعي یعدّ من النظام العام، بحیثوفي الأخیر ننوه إلى أن عدم الاختصاص ال

.5الجهة القضائیة تلقائیا وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى

:الاختصاص الإقلیمي-ب

یته للبت ، النطاق الجغرافي الذي یباشر فیه القاضي  ولایقصد بالاختصاص الإقلیمي

.اع المعروض علیهفي النز 

دائرة بالمحكمة الواقع في عامة في الاختصاص الإقلیمي یتحددوإذا كانت القاعدة ال

حور ، وطالما  موضوع بحثنا یتماختصاصها موطن المدعى علیه، فإن لكل قاعدة استثناء

.75ص ، مرجع سابق، حمدي باشا عمر-1

.لا یمس الأمر الاستعجالي أصل الحق":أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الناصة على 303راجع المادة -2 "

.75ص مرجع سابق، حمدي باشا عمر، -3

، مكتبة النور، الجزائر، ص 15في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، طبعة ودة عمر ، الإجراءات المدنیة والإداریة ز -4

165

.سابقصدر، م09-08من قانون رقم 36مادة انظر ال-5
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ة العقاریة فان تحدید الاختصاص الإقلیمي یفرض علینا التقید بالمادحول إشكالات التنفیذ،

بناء علیه فإن الاختصاص الإقلیمي للنظر في الإشكال الموضوعيلتي اخترناها نموذجا، و ا

.1للتنفیذ في المادة المذكورة ینعقد للمحكمة التي یباشر التنفیذ في دائرة اختصاصها 

، فان الاختصاص الإقلیمي بالنسبة للأوامر بحجز أموال  القاعدةوخروجا عن هذه 

، فینعقد للمحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال عن الوفاءالمدین في حالة النكول

2المراد حجزها

الفرع الثالث

صور ونماذج عن إشكالات التنفیذ الموضوعیة

رتبط بإشكالات التنفیذ الموضوعیة في المادة النماذج التطبیقیة والعملیة التي تعدید

ه والغیر في العملیة التنفیذیة أهمها دعاوى ، تشكل ضمانة لحمایة حقوق المنفذ علیالعقاریة

، دعاوى المنازعة في صفة طالب التنفیذ  والكفیل )أولا(لاسترداد ودعاوى الاستحقاق ا

)ثالثا(، ودعاوى رفع الحجز ، وبطلان البیع بالمزاد )ثانیا(

، والاستحقاق دعاوى الاسترداد:أولا

زعة موضوعیة في التنفیذ تمس بأصل الحق ، تعد دعوى الاسترداد منا:دعوى الاسترداد –أ

یدعي ملكیته للمنقولات وهي دعوى تتعلق باسترداد المنقولات المحجوزة ، یرفعها الغیر الذي

15المستعجلة في مهلة أقصاها منح المشرع الولایة للفصل فیها لقاضي الأمور،المحجوزة

یطلب فیها رفع الحجز داریة،نون الإجراءات المدنیة والإمن قا717یوما حسب المادة 

.3المضروب علیها واستردادها

.السابقالمصدر فقرة أولى631ة انظر أحكام الماد-1

.نفسهصدر، الم02فقرة 687انظر أحكام المادة -2

داد بحكم قطعي یحسم النزاع في أصل الحق باعتبارها منازعة موضوعیة ، یفصل قاضي الاستعجال في دعوى الاستر -3

جز ، إما بتقریر ملكیة الأموال المحجوزة للغیر ومن ثمة القضاء برفع الحیوما من تاریخ قید الدعوى15هلة خلال م

، الأمر بمواصلة التنفیذبات ملكیته للأموال المحجوزة، مع ، وإما برفض  دعواه لعدم إثلانصبابه على مال مملوك للغیر

=ت للفترة التيوفي الحالة الأخیرة یحق للدائن الرجوع على الغیر بالمطالبة بالتعویض مقابل أجرة حارس المحجوزا
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، الأول یخص الا موضوعیا في التنفیذ ذو وجهینتثیر دعوى الاسترداد إشك،وبذلك

،الثاني بطلان الحجز المضروب علیه، و ول استحقاق المنقول المحجوز علیهالمنازعة ح

قطعي في أصل الحق في لانصبابه على مال لیس مملوكا للمدین ویفصل فیه بحكم

.طبقا للإجراءات المقررة قانونا یكون قابلا للاستئناف،1التنفیذ

الذي لیس طرفا في خصومة التنفیذ ،وى الاسترداد وجوبا من قبل الغیروترفع دع

اقه للمال المحجوز غیر ، ینازع من خلالها في التنفیذ بذریعة استحقبولهاتحت طائلة عدم ق

المطالبة برفع الحجز ، و ریر ملكیته للأموال المحجوزةتق:على أمرین یؤسس الحائز له، و 

.واسترداد المنقولات المحجوزة 

، وضد الدائن الحاجز عد توقیع الحجز وقبل عملیة البیعكما یجب رفعها ب

، بحضور المحضر القضائي أو محافظ البیع یه والمتدخلین الحاجزین إن وجدواوالمحجوز عل

تحت طائلة عدم قبولها، لغایة مرجوّة هو إیقافه  بیع المال المحجوز بقوة 2بالمزاد العلني

من قانون الإجراءات 716القانون بمجرد رفع الدعوى  حسب ما نصت عنه أحكام المادة 

غایة الفصل فیها مع وجوب ة، وطیلة إجراءات منازعة الاسترداد إلىالمدنیة والإداری

.تثبت ملكیته للأموال المحجوزةاستظهاره بكافة المستندات التي 

المادة العقاریة هي ، فإن دعوى الاسترداد في وعلى غرار دعوى استرداد المنقول

خلسة أو سواء على حیازته ضد الشخص المعتديیرفعها حائز العقار،دعوى موضوعیة

ه صاحبإلىإعادتهأوعقار ة الاستعادة حیاز بإلى المطالبةترمي عندئذ ، ودعواه بالقوة

.الأصلي

، وذلك بدعوى مستقلة أمام قاضي الموضوع باعتباره مسؤولا عن التأخیر الذي ترتب عنه مصاریف تعطل فیها التنفیذ=

.إضافیة للحارس 

.98، ص 2002طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، دار هومه، الجزائر، د حسنین، حمم-1

54ص ، مرجع سابق ، حمدي باشا عمر-2
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في التنفیذ عند تعرض العقار للحجز والتنفیذ إشكالاوى اهذه الدعمثل تثیر یمكن أن و 

التنفیذإجراءاتللمطالبة بوقف یتدخل الحائز في دعوى الاسترداد، فلصالح دائن آخرعلیه 

.بذریعة عدم ملكیة المدین للعقار

.نفیذ على العقارالتي تتعلق بالتمن أهم المنازعات:دعوى الاستحقاق-ب

سها ، فان دعوى الاستحقاق بدورها دعوى موضوعیة یمار وعلى غرار دعوى الاسترداد

ته للعقار المحجوز كلیا أو ، ملكیلال الإشكال الموضوعي الذي یثیره، ینازع من خالغیر

، بل ز المضروب علیه ووقف عملیة البیع، مطالبا لیس فقط ببطلان إجراءات الحججزئیا

.1الحق العیني العقاري أیضاوباستعادة

، باعتبارها تتفرع عن التنفیذ نها دعوى فرعیةبكو وتعرف هذه الدعوى الاستشكالیة

حین انتهاء إجراءات ، غایتها تحقیق الموازنة بین حمایة مصلحة الغیر إلى2على العقار

.3حمایة عملیة التنفیذ بعدم تعلیقها أو تعطیلها إلى غایة الفصل فیهاالتنفیذ، و 

، على أن یؤسس الغیر العقار وقبل إتمامهویشترط  رفعها بعد البدء في التنفیذ على 

، وبطلان إجراءات الحجز لكیته للعقار محل التنفیذ من جهةإشكاله على المطالبة بم

.المضروب علیه من جهة أخرى ، وأن یكون العقار تحت ید المدین

من قانون الإجراءات المدنیة 772، فهم محددین حصرا في المادة أما أطرافها

، بصفته مدعیاالغیر، وهم عنهم تحت طائلة عدم قبول الدعوىوالإداریة لا یتعین الحیاد

علیه حائزا كان ، والدائن الحاجز، والمدین المحجوزلا یكون طرفا في إجراءات التنفیذعلى أ

فته مكلفا بالتنفیذ أو كفیلا عینیا بصفتهما مدعى علیهما ، فضلا عن المحضر القضائي بص

.مدخلا في الخصام "بصفته   "

345ص ، 2008،، الجزائربربارة عبد الرحمان ، طرق التنفیذ ، منشورات بغدادي-1

، الإسكندریة،المطبوعات الجامعیة، عات المدنیة والتجاریةالتنفیذ الجبري في قانون المراف، علي أبو عطیة هیكل-2

.398ص ،2008

.485ص ، أحمد، مرجع سابقهنیدي -3
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قشة أدلة الإثبات وسندات ورغم أن منازعة الاستحقاق موضوعیة تستدعي البحث ومنا

722، إلا أن المشرع الجزائري أناط الفصل فیها لقاضي الاستعجال بموجب المادة الملكیة

، تحقیقا للسرعة ن تاریخ القیدیوما م30جل أمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في 

والفعالیة في الفصل نظرا لكونها تتعلق بالتنفیذ ،ولا یترتب عنها وقف إجراءات التنفیذ على 

.1، ولا إجراءات بیعه بالمزادالعقار

ویفصل قاضي الاستعجال في دعوى استحقاق العقار المحجوز إما بتقریر حق 

ار بطلان إجراءات الحجز المضروب على العقوتبعا له یقضي ب"الغیر "الملكیة للمدعي 

في لعدم إثبات الادعاء ، وإما برفض الدعوى لعدم التأسیسلانصبابه على مال مملوك للغیر

یفقد مبلغ الكفالة وتعاد إجراءات النشر والتعلیق الخاصة ببیع الحالة،، وفي هذهبالملكیة

.العقار المحجوز 

، لعدم إمكانیة 2لى حجز العقارات غیر المشهرةودعاوى الاستحقاق المذكورة تنصب ع

الحجز على العقارات المشهرة من قبل الغیر لتعلقها بنظام الشهر العیني الذي یحدد بدقة 

.بیانات العقار ومالكه 

، في دعوى الاسترداد ودعوى الاستحقاقأوجه التشابه بینبد في الأخیر من إبرازولا

هما، وفي كون المشرع هو من حدد  أطراف الدعوى قاضي الاستعجال هو الفاصل فیكون

یوما 30، ویوما لمنازعة الاسترداد15(فیهاحصرا، وهو من حدد لكلیهما أجلا للفصل

.لمنازعة الاستحقاق، تسري من تاریخ قید الدعوى 

ون دعوى الاسترداد محلها ، فتتمثل في كجه الاختلاف القائم بین الدعویینأما عن أو 

على لها أثر موقفكون الأولى، فضلا عنستحقاق محلها عقاراتما دعوى الا، بینمنقولات

، بعریضة موجهة إلى رئیس المحكمة عند حلول أجل البیع ولم یفصل لغیر طلب وقف بیع العقار المحجوزویجوز ل-1

،أیام على الأقل قبل جلسة البیع03أن یودع طلبه رئیس المحكمة في منازعة استحقاق العقار المحجوز، شریطة

.وكفالة یحددها الرئیس بأمر على عریضة لتغطیة مصاریف إعادة النشر والتعلیق عند الاقتضاء

، 61، نشرة القضاة، عدد 2014-10-16بتاریخ ، 0847725قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -2

2003.
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طلبه إلا إذا تم ، فیما دعوى الاستحقاق لیس لها ذات الأثرعملیة التنفیذ بقوة القانون

، وأخیرا یختلفان من حیث وجوب اختصام جمیع الحاجزین وبشروط محددة كما سلف الذكر

، بینما في منازعة الاستحقاق لا یتطلب ستردادلدعوى الاأو المتدخلین في الحجز بالنسبة 

.الأمر ذلك 

، فلا یمكن أن تحقاق على جزء من العقار المحجوزوأخیرا إذا انصبت دعوى الاس

.1یمتد وقف البیع إلى الجزء الآخر من العقار

.عة في صفة طالب التنفیذ والكفیلدعوى المناز :ثانیا

:لب التنفیذوى المنازعة في صفة طادع-أ

السند التنفیذي محل یستمد طالب التنفیذ صفته من الحق الموضوعي الثابت في

ائن ورد اسمه ضمن السند ، وتأسیسا علیه تثبت الصفة في التنفیذ لكل دطلب التنفیذ

.التنفیذي، ولخلفه العام والخاص

البوا تنفیذ ، یحق لورثة الدائن والموصى لهم بجزء من التركة أن یطومن هذا المنطلق

قبل "الدائن "ف إذا توفي هذا الأخیر الأحكام وجمیع السندات التنفیذیة الصادرة لصالح السل

، والخلف الخاص وجب فریضةت صفة الخلف العام  بم، ویتم إثباأو أثناء عملیة التنفیذ

ن قبل ویتم ذلك عن طریق إعلان المدی،"لبائع والمرتهن بالنسبة للراهن كالمشتري بالنسبة ل"

.البدء في إجراءات التنفیذ 

، كأن یزعم المدین بكون الوریث لیس حدثت منازعة في صفة طالب التنفیذوفي حال 

،قضائي إشكالا موضوعیا في التنفیذ، یحرر المحضر الشرعیا للدائن لكنه ابنا بالتبنيابنا

.ویحیل الخصوم إلى التقاضي بشأنه، للحسم في صفة طالب التنفیذ

:منازعة في صفة الكفیلدعوى ال-ب

ولا یجوز  اتخاذ إجراءات التنفیذ ،ذ علیه هو الكفیل الشخصي للمدینقد یكون المنف

.ضد الكفیل إلا بعد تجرید المدین من أمواله 

.سابقصدر، منون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا773ة راجع أحكام الماد-1
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عیة، ویختص بها قاضي الموضو دورها تندرج ضمن إشكالات التنفیذوالمنازعة في الكفیل ب

الحكم الصادر فیها یكون ال، و لإجراءات الاستعجالذي علیه البت فیها وفقاالاستعجال،

.1معجل النفاذ  رغم المعارضة والاستئناف

كم برفض دعوى المنازعة في الكفیل، یواصل المحكوم له تنفیذ  وفي حال قضى الح

.، یترتب عنه وقف التنفیذ أي حالة قبول المنازعة في الكفیل، وفي الحالة العكسیة الحكم

حددتها المحكمة وتم إیداع مبلغ الكفالة جال للمنازعة فیها إذالعینیة فلا مأما الكفالة ا

، بحیث یتعذر على المحكوم اذ المعجل لدى أمانة ضبط المحكمةمن قبل المحكوم له بالنف

، كأن یدفع مثلا بأن ملائته علیه المنازعة في مقدار الكفالة فیما یمكنه المنازعة في الكفیل

كفالة المحكوم له بالنفاذ كونه شخصا مفلسا لیس بوسعه ضمان و صوریة وب"مقدرته "

ه مبنیا على شرط غیر محقق وذلك  للمطالبة بعدم الاعتداد بالنفاذ المعجل باعتبار ،المعجل

.، أو تقدیم كفالةأو استبدال الكفیل،الوجود

دعوى رفع الحجز، وبطلان البیع بالمزاد:ثالثا

.دعوى رفع الحجز-أ

، غایتها ضمان الوفاء بحقوق الدائنى أموال المدین هو آلیة قانونیةلعإن الحجز

.والحیلولة دون تمكین المدین من تهریب أمواله وإفقار ذمته المالیة منعا من الوفاء بدینه 

، منح المحجوز علیه إمكانیة المطالبة برفع الحجز المضروب على لكن بالمقابل

:2أمواله في حالتین

اءات الحجز كأن یحرر محضر الحجز من طرف محضر قضائي إما لعیب في إجر -

غیر مختص ، أو توقیع الحجز بدون صدور أمر القاضي به 

سواء بالوفاء أو ،حجوز من اجله لأي سبب من الأسبابوإما لانقضاء الدین الم-

.بالمقاصة أو بأي سبب آخر من أسباب انقضاء الدین

.السابقالمصدر 587/03راجع أحكام المادة -1

.)39-38(صص، 01العدد ، 1996، القضائیةالمجلة ،الحجز التحفظي في التشریع الجزائري، علي بدوي-2
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:وترفع دعوى إبطال الحجز بإحدى الطرق 

من قانون الإجراءات 675و663إما عن طریق دعوى استعجالیة وفقا لأحكام المادتین -

.المدنیة والإداریة 

.وإما عن طریق دعوى موضوعیة -

من قانون 641و640وإما عن طریق الإیداع والتخصیص وفقا لأحكام المادتین -

.الإجراءات المدنیة والإداریة 

المغایرة منهما أحكامه الخاصة وإجراءاته، ولكلوالحجز نوعان، تحفظي وتنفیذي

.لرفعه

:ویتم في حالات محددة قانونا وهي :رفع الحجز التحفظي-1

یوما من توقیعه15تثبیت الحجز التحفظي  في خلال أجل إلىإذا لم یسع الدائن -

ا إذا أودع المدین بأمانة ضبط المحكمة أو لدى مكتب المحضر القضائي مبلغا مالی-

.الدین زائد المصاریفیغطي مبلغ

، رغم تبلیغ أمر الحجز إلى محضر حجز وجرد للأموال المحجوزةإذا لم یتم تحریر-

.المدین 

إذا أودع المستأجر أو المستأجر من الباطن بدلات الإیجار المستحقة بعد حجز المؤجر -

.على منقولات المستأجر 

:الآتي ذكرهاویتم في الحالات :رفع الحجز التنفیذي على المنقول -2

.بمبلغ الدین والمصاریف المستحقةإذا وفى المدین-

إذا تهاون الدائن في تبلیغ المدین بأمر الحجز التنفیذي رغم مرور شهرین من صدوره -

إ.م.إ.من ق690دة وفقا للما

، رغم د تبلیغ المحجوز علیه بأمر الحجزإذا تهاون الحاجز عن المبادرة بالحجز بع-

.من نفس القانون690للمادة وفقا .مرور شهرین
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خ تبلیغ المحجوز علیه أشهر الموالیة لتاری06ذا لم یتم بیع الأموال المحجوزة خلال مدة -

، أو بموجب حكم المذكور مرده اتفاق بین الطرفین، إلا إذا ظهر أن التعطیلبأمر الحجز

.نفسهمن القانون703قضائي یقضي بوقف البیع ، عملا بأحكام المادة 

:فع الحجز عن العقار والحقوق العینیة العقاریة ر -3

یتم اللجوء إلیهالحجز على العقار یعد من الحجوز التنفیذیة وهو إجراء استثنائي لا

إلا في حال عدم كفایة المنقولات المملوكة للمدین بالوفاء بالدین 

:1یكون رفع الحجز عن العقار والحقوق العینیة العقاریة في حالات

.إجراءات الحجز بطلان -

.وفي حالة وفاء المدین بمبلغ الدین والمصاریف المستحقة -

یتم في حالتین اثنتین :رفع الحجز عن الأجور والمرتبات -4

عن طریق محضر ویأمر برفع دائن والمدین یثبته رئیس المحكمةحصول صلح بین ال-

.الحجز 

.2ستحقةإذا أثبت المدین الوفاء بمبلغ الدین زائد المصاریف الم-

،  ضمنها في3وقد أجاز المشرع الجزائري للدائن حجز عقارات مدینه غیر المشهرة

ن الذي یحمل في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أین رخّص للدائ766أحكام المادة 

نت ، سواء كاكانت غیر مشهرة، الحجز على أموال مدینه العقاریة حتى وإنیده سندا تنفیذیا

منشور .ضیة ز ر ضد ب ع والمحضر القضائي ص ع ق1،109761، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة-1

ترفع دعوى إبطال أمر الحجز التنفیذي في أجل شهر من:المبدأ.لموقع الالكتروني للمحكمة العلیا، مرجع سابقعلى ا

.من ق إ م إ725-643م .ء صحیحا ، وإلا سقط الحق في الدعوى واعتبر الإجراتاریخ الأمر لا من تاریخ تبلیغه

قضیة دیوان –2016-06-16بتاریخ ،1099020ملف رقملعلیا، الغرفة التجاریة،ادر عن المحكمة اقرار ص-2

، 2016، 1عدد )م م ع (، مجلةیة لمحافظي البیع بالمزاد العلنيضد الشركة المدنببجایةالترقیة والتسییر العقاري

بمقابل عما قام به من تقییم للعتاد ومصاریف الإشهار یحق لمحافظ البیع بالمزاد العلني المطالبة :المبدأ، مرجع سابق

.الجرائد ولو لم یتم البیع بالمزاد العلني في 

2003، 61نشرة القضاة، عدد ،2014-10-16بتاریخ ، 0847725، ملف رقمقرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة-3
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المنقولة لمدینه في استیفاء ، متى اثبت عدم كفایة الأمواللعقارات مفرزة أو مشاعةهذه ا

.1، أو عدم وجودها أصلاحقه

:دعوى بطلان البیع بالمزاد العلني-ب

ة أن تكون إجراءات بمجرد رسو المزاد ودفع الثمن، تنتقل الملكیة إلى المشتري شریط

.لمدین المحجوز علیهجوزة مملوكة لوالأشیاء المح،التنفیذ صحیحة

دعاوى بطلان البیع بالمزاد العلني من  إشكالات التنفیذ التي یجب مراعاة فیها وتعد

.2القضائيمن حیث الإجراءات والاختصاص،القواعد العامة لإشكالات التنفیذ

أو كانت وفي حالة ما لم تكن الأموال المحجوزة محل البیع بالمزاد ملك المدین 

، فان المشتري یتملك الأشیاء محل البیع إذا كان حسن النیة جز غیر صحیحةإجراءات الح

ویستوفي الدائن الحاجز بعد عملیة البیع ما ،من القانون المدني835ام المادة عملا بأحك

.تبقى من الثمن بعد تسدید دیون الحاجزین قبله عملا بمبدأ العدالة 

، فان البیع بالمزاد یترب زوال اثر الحجز بالنسبة أما بالنسبة للمدین المحجوز علیه

.للأموال المحجوزة

المطلب الثاني

إشكالات التنفیذ الوقتیة

الصورة الثانیة لمنازعات التنفیذ الجبري التي ترنو إلى الحصول على الحمایة 

لتي تثور اة، یتولى القضاء مهمة تسویة هذه الإشكالات التنفیذیقتة أو الوقتیةالقضائیة المؤ 

.بمناسبة تنفیذ السندات التنفیذیةبدورها 

وتحدید ،ومن الأهمیة بما كان إبراز مفهوم هذا النوع من الإشكالات الوقتیة الطارئة

ومن ثمة التعرف إلى أطرافها  ،)يثانالفرع ال(وشروط قبولها،)ولالأ فرع ال(میعاد إثارتها 

.192ص ، مرجع سابق، عمر بن سعید-1

صص، دار العلوم، الجبري وإشكالاته، دراسة تحلیلیة مقارنة لطرق التنفیذ وإجراءاته ومنازعاتهالتنفیذ ، بلغیث عمارة-2

)93-94(.
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).الثالثالفرع (وقواعد الاختصاص القضائي التي تضبطها

الفرع الأول

مفهوم إشكالات التنفیذ المؤقتة 

لم یعط المشرع الجزائري مفهوما محددا لإشكالات التنفیذ الوقتیة على غرار 

مقتصرا ،)ثانیا(ولا معاییر تمیزها عن غیرها من المنازعات ،)أولا(الإشكالات الموضوعیة

أحكام تنصیص علیها ضمنعند ال"إشكالات التنفیذ "على استعمال مصطلح فضفاض 

تاركا المجال للفقه لینوب من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،635إلى 631المواد من 

.عنه في ذلك

عدم تعریف إشكالات التنفیذ المؤقتة:أولا

قلام فقهاء سكوت المشرع الجزائري عن تعریف الإشكال الوقتي في التنفیذ ،لم یُسكت أ

، بحیث تعددت المعاني والتعریفات التي أطلقها هؤلاء ، یكفي أن هالقانون عن الخوض فی

.فحسبنسلط الضوء على أهمها

التنفیذ قبل عُرّفت بأنها المنازعة التي تعترض تنفیذ الأحكام القضائیة والسندات واجبة -

، الغایة منها اتخاذ إجراء وقتي لا ولا تعتبر جزء من خصومة التنفیذ،إتمام عملیة التنفیذ

.1أو الاستمرار فیه مؤقتا،مؤقتایمس بأصل الحق ومن بین صورها وقف التنفیذ

كما عُرّفت أنها المنازعة التي یلجأ إلیها المدین  لأجل الحصول على الحمایة الوقتیة -

.2التي تقوم على أساس درء الخطر المحدق بمصالحه قبل وقوعه

رها تدور حول أركان وشروط یجب توافومنهم من ذهب إلى اعتبارها بالمنازعة التي -

إیقافه التنفیذ مؤقت، أو، یصدر فیها حكم وقتي باستمرارلوجود أو صحة التنفیذ الجبري

.3، أو عدم جوازه، أو جوازهمؤقتا، أو بصحته أو بطلانه

.605، ص 1980، طبعة تاب الجامعيمطبعة جامعة القاهرة والك،دار النهضة العربیة،فتحي والي، التنفیذ الجبري-1

.261، صأمینة مصطفى النمر، مرجع سابق-2

، 2000، الإسكندریةاعیل عمر، إشكالات التنفیذ الجبري الوقتیة والموضوعیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، نبیل إسم-3

11ص 
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ترض ، لا تعد من إشكالات التنفیذ العقبات المادیة التي تعووفقا للتعریفات المذكورة

، ویقع ذتشكل تعدیا على الضابط العمومي القائم بالتنفیبل،یذ باستعمال القوةمسار التنف

، من قانون العقوبات184و183دتین تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الما

، یعوّل فیها المحضر ات یقتضي الأمر عرضها على القضاءباعتبارها لا تتضمن أي ادعاء

دون و ،مومیة لإزالة العقبة، تفعیلا للصیغة التنفیذیة للسندة بالقوة العالقضائي على الاستعان

.تدخل من القضاء

الإشكال المؤقتمیعاد إثارة:ثانیا

حیث تكون ،نفیذ إلا خلال بدء عملیة التنفیذمبدئیا لا یثار الإشكال المؤقت في الت

یذ ؟ لكن ماذا بشأن الاستشكال المؤقت قبل البدء في التنف.المصلحة حالّة وقائمة

:صوص هذه المسألة وسلكوا  اتجاهیناختلف فقهاء القانون بخ

، وعلى الإشكال التنفیذي في هذه الحالةیرى الاتجاه الأول بعدم جواز قبول دعوى 

التصریح بعدم القبول ، أواختصاصه لانعدام عنصر الاستعجالالقاضي التصریح بعدم

.1لانعدام المصلحة

و الراجح یرى بجواز الاستشكال الوقتي حتى قبل البدء في بینما الاتجاه الثاني وه

ذریعتهم في ذلك أن الحق في الاستشكال یتحقق منذ اللحظة التي یحصل و .2عملیة التنفیذ

فیها الدائن على السند التنفیذي الذي یؤهله لمباشرة التنفیذ الجبري سواء عند مباشرة التنفیذ أو 

.طرا یتهدد المدین في أمواله قبله ، باعتبار هذا السند یشكل خ

لذي رفع ما مصیر الإشكال الوقتي ا:ني الذي یفرض نفسه بإلحاح هنا هولكن السؤال الثا-

.؟3، لكن تم إنهاؤه قبل الفصل في الإشكالقبل إتمام عملیة التنفیذ

.)123-121(صص،، مرجع سابقأحمد أبو الوفا-1

172ص ، مرجع سابق، عمر زودة-2

.91ص ، مرجع سابق، ي باشا عمرحمد-3
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رأي یرى بوجوب التصریح بعدم :انقسم الرأي الفقهي إلى اتجاهین بخصوص المسألة 

.1سا على كون قاضي الاستعجال لایمكنه إلغاء ما تم من إجراءات التنفیذقبوله تأسی

، ووفقا لهذا لقضائي أو عدم قبوله بلحظة رفعهورأي آخر یذهب إلى قبول الطلب ا

الاستشكال الرأي یتعین التصدي بقبول الإشكال الوقتي على أساس أن العبرة بتوافر شروط  

وتبقى شروطها قائمة ولو زال بعضها -یذ قد تم إنهاؤه لم یكن التنف-تتحدد من وقت رفعها 

.2إتمام التنفیذ  بعد رفع الإشكال وقبل الفصل فیه–

ات التنفیذ على الرغم من ، فانه یجوز الحكم بوقف إجراءوتأسیسا على هذا الرأي

ما ال ، وهذا الحكم یعد سندا تنفیذیا بإعادة الحال إلى ما كان علیه وقت رفع الإشكإتمامها

ان علیه قبل ، إلا إذا كان التنفیذ الذي تم لایمكن إعادته إلى ما ك3یعرف بالتنفیذ العكسي

، هنا لا  یكون طلب تمثل في هدم منشأة، كأن یكون التنفیذ الذي تم یالتنفیذ بإجراء وقتي

.لا لاستحالة تنفیذ الحكم المنتظروقف التنفیذ مقبو 

، فان جمیع إجراءات التنفیذ المتخذة يلة صدور حكم برفض الإشكال الوقتوفي حا

.4التي تمت بعد رفع الإشكال تبقى صحیحة ومستقرة نهائیا 

الفرع الثاني

.، والقیود المحیطة بهشروط  قبول الإستشكال المؤقت

یتعین توافر جملة من الشروط القانونیة على الطالب أن لرفع إشكال وقتي في التنفیذ

علیه تفادیها علاوة على موانع یتعین ، )أولا(ع إشكالهى استحضارها عند رفیحرص عل

).ثانیا(وتجنب الوقوع فیها

).282-281(صص، مرجع سابق، أمینة مصطفى النمر-1

، دار الطباعة صر الدین كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، بیروت، محمد نمحمد علي راتب-2

.888الجزء الثاني، الطبعة السادسة، ص الحدیثة،

.34ص ،مرجع سابق،نبیل اسماعیل عمر-3

.177ص ، مرجع سابق، زودة عمر-4
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شروط قبول دعوى الإشكال المؤقت:أولا

، 1یرمي المستشكل من عرض إشكاله إلى رفع عارض قانوني أو عقبة قانونیة

لتكون ، والعبرة هنا بالعقبة القانونیة التي تصلحضائي أثناء التنفیذتصادف المحضر الق

ولیست المادیة  التي یتولى ،2إشكالا تنفیذیا یعرض على رئیس المحكمة للفصل فیه

، ومن أمثلة العوارض القانونیة بنفسه أو بتسخیر القوة العمومیةالمحضر القضائي تذلیلها

من 600الادعاء بكون السند التنفیذي محل التنفیذ لا یشكل سندا تنفیذیا بمفهوم المادة 

یستنفذ بعد طرق الطعن ، كأن یكون هذا الحكم لمجراءات المدنیة والإداریةنون الإقا

.القانونیة

أن یتوافر عنصر الاستعجال لحمایة وقتیة للحق الموضوعي أو المركز القانوني 

.خلال الاستمرار في عملیة التنفیذالمهدد بالضیاع من 

طبیعة  لتنفیذ بالوجدیر بالذكر أن المستقر علیه قضاء وفقها تمتع إشكالات ا

، فلا یطلب فیها قاضي الاستعجال إثبات ركن الاستعجال لكونه الاستعجالیة بقوة القانون

التي 631ومستمدة من أحكام المادة إشكالات التنفیذ  وبقوة القانونمفترضا في جمیع

.یختص بالفصل فیها قاضي الاستعجال 

.3بأصل الحقأن یكون الإجراء المطلوب اتخاذه مؤقتا ولا یمس 

، جاء فیه أن مناط ، غیر منشور1997-10-08بتاریخ  ، 177489مدنیة، ملف رقم الغرفة ال، قرار المحكمة العلیا-1

شأ بعد قبول الإشكال یتوقف على توافر شروطه ، بأن یشكل عقبة قانونیة ، وان یكون هذا العارض القانوني قد ن

.قبول الإشكاللواجب توافرها في ، وأن یكون تدبیرا مؤقتا ، وغیرها من الشروط اصدور الحكم المراد تنفیذه

، 61،2003، عدد ضاة، نشرة الق2003-04-30، بتاریخ  302483الغرفة المدنیة، ملف رقم ،قرار المحكمة العلیا-2

،281ص 

، 01، عدد مجلة قضائیة، 1998-10-01بتاریخ ، 207383، الغرفة الاستعجالیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا -3

لا تمس بأصل الحق التي تصدر في المواد الاستعجالیةلمقرر قانونا أن الأوامر ا"جاء في تسبیبه 108ص ، 1999

إن قضاة الاستعجال لما أمروا بتأیید الأمر المستأنف مبدئیا وتعدیلا له القضاء بان یقع التنفیذ على الطابق العلوي ..."

م على الاستمرار  في التنفیذ إن لم یوجد ، إذ كان علیهم أن یقتصر قضائهقد أساؤوا تطبیق القانوننیكونو للسكن فقط

.، أو وقفه إن ثبت ذلك دون أن یسوغ لهم الفصل في نزاع حسمه قضاة الموضوع فیهإشكال "
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كأن یطالب المستشكل وقف التنفیذ مؤقتا إلى غایة الفصل في المنازعة الموضوعیة 

، وهما إجراءان یرتبطان سقوط الحكم محل التنفیذ بالتقادم، أو الاستمرار فیه مؤقتاالرامیة إلى 

، اقترن بالشرط الثاني وهو عدم فأینما وجب شرط اتخاذ تدبیر مؤقت، ضهما البعضبع

.مساس بأصل الحق الموضوعي ال

.1رفعه قبل إتمام التنفیذأن یتم-

، فإن یذ مؤقتا أو الاستمرار فیه مؤقتاوالغایة من رفع الإشكال التنفیذي هو وقف التنف

موضوع ویتعین التصریح بعدم تم إتمام التنفیذ فلا معنى لطلب وقفه الذي یصبح بدون 

.قبوله

، والمحضر القضائيال قبل إتمام عملیة التنفیذكلكن قد یثور السؤال حول رفع الإش

بأحكام المادةقد یتجاهله عن عمد رغم توقیف التنفیذ في هذه الحالة بقوة القانون،عملا

ئیس ، وواصل عملیة التنفیذ قبل صدور أمر ر التي تلزمه بوقف التنفیذإ.م.إ.من ق632/03

أمر بوقف التنفیذیمنع من إصدارم التنفیذ لا، فهنا إتماالمحكمة القاضي بوقف التنفیذ

، ورد الحالة إلى ما كانت علیه أثناء رفع الإشكال، وهو ما وعدم الاعتداد بالتنفیذ الحاصل

.، أي إزالة عملیة التنفیذ 2"بالتنفیذ العكسي"یعرف 

أن یكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فیه -

دم جواز تأسیس الإشكال التنفیذي على وقائع سابقة للحكم المستشكل فیه المبدأ هو ع

یمكن للمستشكل إثارة انقضاء الدین ، وتأسیسا علیه لاتتم مناقشتها وإثرائها من الخصوملم 

، لأنه یكون قد فوت على نفسه دفوعا لسند التنفیذي، الذي اثبت الدینبالوفاء قبل صدور ا

، لكن 3ام المحكمة قبل إصدارها للحكم محل الحق الموضوعيكان یجب علیه إثارتها أم

، 01، عدد مجلة قضائیة،2001-01-17، بتاریخ  145905، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاستعجالیة-1

"180ص ، 2003 ع دعوى الإشكال في التنفیذ بعد انتهاء إجراءات التنفیذ  یعد خطأ في إن قبول قضاة الموضو :

.تطبیق القانون  "

.)98-97(ص ، ص مرجع سابق، ا عمرحمدي باش-2

926ص ، مرجع سابق،راتب وآخرونمحمد علي -3
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، فإذا صح فى بالدین للدائن بعد صدور الحكمالأمر یختلف إذا ادعى المستشكل انه أو 

.ادعائه كان استشكاله مؤسسا قانونا

شكال في ویبقى الاستثناء على هذه القاعدة حسب بعض الفقهاء الذین استثنوا الاست

، في غیاب المدین ودون إبداء دفوعه، باعتبار هذه الأوامر تصدر الشرطأمر الأداء من هذا

، كأن لى وقائع سابقة لصدور أمر الأداءفیحق للمدین الاستشكال فیها وتأسیس إشكاله ع

، غیرها من أسباب انقضاء الالتزامیدعي انقضاء الالتزام بالوفاء أو بالمقاصة أو بالتقادم و 

روا عكس ذلك بضرورة تأسیس الإشكال على وقائع لاحقة غیر أن البعض الآخر منهم ی

، باعتبار القانون مكّن ط، ومنهم الدكتور حمدي باشا عمرلصدور الحكم المستشكل فیه فق

، وهو یوما من تاریخ التبلیغ15ل مهلة المدین من حق الاعتراض على أمر الأداء خلا

نون الإجراءات من قا04و308/03ة الإجراء الموقف للتنفیذ طبقا لما ورد في أحكام الماد

، وتبعا له لا یمكن للمدین أن یؤسس إشكاله على وقائع سابقة لصدور أمر المدنیة والإداریة

.نونالأداء بذریعة غیابه لأنه یملك حق الاعتراض فیه طبقا للقا

، أما الغیر صاحب المصلحة فیحق له تأسیس إشكاله على وقائع هذا بالنسبة للمدین

.رفا فیه ولیس له حجیة في مواجهتهلصدور الحكم باعتباره لیس طسابقة

وفي الأخیر یجدر التنویه إلىأن القضاء استقر على عدم وجوب رفع دعوى في 

.1الموضوع موازاة مع رفع الإشكال الوقتي في التنفیذ

:جاء فیه، غیر منشور1997-10-08صادر بتاریخ  177489، ملف رقمالمحكمة العلیا، الغرفة المدنیةقرار-1

، وذلك عندما قضى برفض بخرقه قاعدة جوهریة في الإجراءاتحیث ینعي الطاعن على القرار المطعون فیه "

.أن الطاعن لم یثبت رفعه دعوى في الموضوع الإشكال ومواصلة التنفیذ استنادا إلى

، بأن یشكل عقبة قانونیة وطهى توفر شر ، ذلك أن مناط قبول الإشكال یتوقف علوحیث ما ینعیه الطاعن في محله

الواجب وغیرها من الشروط،تنفیذه، وان یكون تدبیرا مؤقتا،وان یكون العارض قانوني قد نشأ بعد صدور الحكم المراد

.، ولیس من بینها رفع دعوى في الموضوع ، مما یعد خرقا لأحكام القانون توافرها في قبول الإشكال
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.موانع الاستشكال في التنفیذ المؤقت:ثانیا

كال طعنا في الحكم محل لا یتضمن هذا الإشالتنفیذي الوقتي أشكالالإمن موانع 

، فلا یمكن أن یؤسس وتبعا لذلك.لاستشكال لیس طریقا من طرق الطعنلكون ا،الاستشكال

، أو في تقدیر الوقائع بالنسبة للحكم شكاله على خطأ في  تطبیق القانونالمستشكل إ

.المستشكل في تنفیذه 

، باعتبار رئیس المحكمة الذي ینظر في فیذلإشكال تفسیرا للحكم محل التنوألا یتضمن ا-

، ولا یملك تص كجهة طعن، غیر مخذي بصفته قاضیا للأمور المستعجلةالإشكال التنفی

.1لأحكام المبهمةاتفسیر

، لان ذلك یمس فضه على طلب المدین مهلة للتنفیذوألا یؤسس الإشكال تحت طائلة ر -

.یجوز العمل على خلاف هذا المبدأ الدستوري، ولا تنفیذ أحكام القضاء واجبة النفاذبقوة 

ألا یؤسس الإشكال تحت طائلة رفضه على طلب المدین وقف التنفیذ إلى غایة الفصل -

361في الطعن بالنقض ، لكون الطعن بالنقض لیس له اثر موقف عملا بأحكام المادة 

، وفي هلیتهمإذا تعلق بحالة الأشخاص وأمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلا 

.دعوى التزویر 

الاستعجال عن طریق الطلب أمام قاضي الإشكال الوقتيوأخیرا عدم جواز إثارة-

، وتأسیسا على ذلك لا یجوز للدائن هذا الأخیر مرتبط بالطلب الأصلي، لان المقابل

، رفعها الدائن بمنحه مهلة للتنفیذ، في دعوى طلب مقابل بالاستمرار في التنفیذتقدیم 

، دئة أي یتعلق بطلب أصلي لا مقابللكون الطلب المقابل هنا یجب تقدیمه بدعوى مبت

، 03، مجلة قضائیة ، عدد 1985-06-15تاریخ ب، 36907، ملف رقم فة الاستعجالیةكمة العلیا ، الغر قرار  المح-1

"86ص ،1989 ، فإن القضاء تمس أصل الحقالمقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا:

.لف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونبما یخا

أمره بوقف، وألا یمسلتفسیر الأحكام الواجبة التنفیذأن یتعرضیجوز لهمن المؤكد أن قاضي إشكالات التنفیذ لا..

"التنفیذ بحقوق الخصوم
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، أي یقدم الدائن طلب المدین المستشكل وقف التنفیذوعلى العكس من ذلك یجوز له إذا 

.طلبا مقابلا بالاستمرار فیه لارتباطه بالطلب الأصلي 

:ائز الاستشكال فیها عموما ما یليومن المسائل الج

سیس الإشكال على كون الدین المطالب به غیر معین المقدار حتى بعد صدور السند تأ-

التنفیذي 

.ق مدني636متأسیسه على كون الأموال المحجوزة مما لا یجوز الحجز علیها -

ي بعد صدوره سواء بدعوى أصلیة أوعلى الطعن بالتزویر في السند التنفیذتأسیسه-

.من ق مدني184-183-182م .فرعیة بالتزویر

.أو مخالفته للنظام العام،لان العقد الرسمي محل التنفیذ بهتأسیسه على بط-

.ى انعدام صفة طالب التنفیذ، أو علسه على عدم اتخاذ مقدمات التنفیذتأسی-

الفرع الثالث 

والجهة المختصة للبت فیه ،عوى الاستشكال المؤقت في التنفیذأطراف د

، وهو ما نصت عنه أحكام رة إشكال وقتي في التنفیذفي  إثالكل ذي مصلحة الحق 

،)أولا(، فمن هم هؤلاء الأطراف یةمن قانون الإجراءات المدنیة والإدار 01فقرة 632المادة 

).ثانیا (وإلى أي جهة ینعقد الاختصاص للفصل فیها؟

أطراف دعوى الإشكال المؤقت :أولا

،سواء كان طالب التنفیذ، المنفذ علیهذ،التنفیالمبدأ أنهما طرفي السند القضائي محل

، بحضور المحضر حه یمكنهم رفع إشكال تنفیذي وقتيوحتى الغیر الذي یمس التنفیذ بمصال

.ائي المكلف بالتنفیذالقض

، روحة  بكثرة على الجهات القضائیةوهي الصورة الشائعة  المط:استشكال المنفذ ضده-أ

لسند التنفیذي الذي یخضع لإجراءات التنفیذ وهو المدین المحكوم علیه الذي یلزمه ا

الجبري، فیحق له طلب وقف التنفیذ مؤقتا مؤسسا طلبه على اعتبارات شكلیة 

، أو أن الحكم غیر بدأ دون تبلیغه بالسند التنفیذيوموضوعیة عدة أهمها أن التنفیذ قد
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ین غیر محقق ، أو كأن یلتمس وقف التنفیذ لكون الدنهائي وغیر مشمول بالنفاذ المعجل

، أو أن الدین قد انقضى لأي سبب من معین المقدارالوجود أو غیر حال الأداء أو غیر 

.1أسباب الانقضاء كالوفاء والتقادم

، كما تثبت هذه الصفة لكل من خلفه العام ویمكن أن یستشكل المدین الأصلي

، ع المدین الأصليلمدین المتضامن مول،یل العیني وللكفیل الشخصي للمدینوالخاص، وللكف

.ضلا عن ذلك لحائز العقار المرهونكما تثبت ف

ویكون في حالات منها على سبیل المثال لا الحصر حالة :استشكال  طالب التنفیذ-ب

لوجود عارض قانوني من امتناع المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ عن عملیة التنفیذ

س من خلاله الاستمرار یلتممؤقتان طالب التنفیذ رفع إشكالا ، فیحق للدائوجهة نظره

.هو ما یطلق علیه بالإشكال العكسي، و في التنفیذ

كما یتحقق ،وز لخلف الدائن رفع هذا الإشكال، خلفا عاما كان أو خاصاكما یج

.2الأمر لكل من له الصفة في احتلال مركزه

، قائم بالتنفیذالمحضر القضائي  الیتعین إدخال في الخصاموفي الأخیر ننوّه إلى انه

یمكن للمحضر القضائي الاستشكال في التنفیذ ، لكن بالمقابل لاأو الذي قام بمقدمات التنفیذ

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13لانعدام صفته ومصلحته عملا بأحكام المادة 

:ن الاستشكال وجب توافر شرطین هماحتى یتمكن الغیر م:استشكال الغیر–ج 

.كون شخصیة مستقلة عن أطراف التنفیذ أن ی-

.ة على المال المراد التنفیذ علیهوان یكون له سلطة مستقل-

.یكون مصدر هذه السلطة نص القانونوان -

لكن قد یحدث أن ،3والمقرر قانونا أن التنفیذ ینصب على أموال المدین دون غیره

.42، ص فیذ الجبري، مرجع سابقإشكالات التن، نبیل إسماعیل-1

.48المرجع نفسه، ص -2

.2015،، مكتبة نورالطبعة الثانیة،ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاءالإجراءات المدنیة والإداریة في، عمر زودة-3
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وهو ما یسمح  لهذا الغیر ،الغیرالمذكور لیتعداه إلى أموالیخرج التنفیذ عن نطاق المبدأ 

، بإبدائه أمام المحضر ه أن التنفیذ یمس بأمواله الخاصةبإثارة الإشكال الوقتي متى تبین ل

.التنفیذ، أو عن طریق المطالبة القضائیةالقضائي قبل الشروع في

632/01وقد فصل المشرع في أحقیة الغیر في الاستشكال الوقتي في أحكام المادة

، فمنهم من یرى یناقض الرؤیة القانونیة المذكورة، غیر أن رأي بعض  الفقه إ.م.إ.من ق

رداد أمواله  وهي بعدم جواز استشكال الغیر مؤقتا مادام القانون أتاح له سبل قانونیة لاست

، ورأي آخر ذهب إلى جوازه، فیما اتجه الرأي الثالث إلى وجوب الاستشكال دعوى الاسترداد

، وبعد توقیعه لا یسوغ له إثارة الإشكال لمحضر القضائي وقبل توقیع الحجزامن الغیر أمام

الوقتي، بل یعود بدعوى الاسترداد التي لا تستوجب وقف التنفیذ باعتبارها دعوى موضوع 

.عادیة 

الاختصاص القضائي الفاصل في الإشكال المؤقت:ثانیا

لیمي أو ، وإق)أ(نوعي ،ختصاص القضائي نوعین من الاختصاصقواعد الاتتضمن

.، ولكل منهما طبیعته وأحكامه)ب(محلي 

:الاختصاص النوعي-أ

، التيالمحكمة المكلف بقضایا الاستعجالیفصل في إشكالات التنفیذ الوقتي رئیس 

إلیه صراحة المادة وهو ما أشارت،یجري التنفیذ في دائرة اختصاصها عن طریق الاستعجال

إ .م.إ.من ق631

لا واعد الاختصاص النوعي من النظام العام لا یسوغ للخصوم مخالفتها عمعلما أن ق

وز له ، ومن هذا المنطلق فان قاضي الموضوع لا یجمن نفس القانون36بنص المادة 

، ولیس له إحالة لیه التصریح بعد الاختصاص النوعي، بل عالفصل في الإشكال التنفیذي

.عامم الالملف على قاضي الاستعجال لتعلقه بالنظا
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، فإن المحضر القضائي ع الإشكال خطأ أمام قاضي الموضوعوفي حال ما تم رف

مام قاضي یواصل عملیة التنفیذ لكون الإشكال الوقتي الذي من شأنه وفق التنفیذ هو المثار أ

.الاستعجال وفقا للقانون

عن من جهة أخرى فان إشكالات التنفیذ المثارة بشأن القرارات القضائیة الصادرة

ص المادة ، منح المشرع ولایة النظر فیها للمحكمة الإداریة وفقا لما ورد في نالمحاكم الإداریة

أمام جهات القضاء ، التي سكتت عن كیفیة عرض الإشكالإ.م.إ.من ق04فقرة 804

، كما لم تنص المادة لطعن فیه وآثاره بالنسبة للتنفیذالإداري ولا مدة توقیف التنفیذ وطرق ا

، وهو منصوص عنها في باب القضاء العاديالذكر عن إمكانیة الإحالة إلى الأحكام الآنفة

.1ما فتح الباب أمام القاضي الإداري لخلق نظریات لمعالجة مثل هذه الإشكالات المطروحة

:الاختصاص الإقلیمي-ب

في المواد المستعجلة للمحكمة الواقع في دائرة یتحدد الاختصاص الإقلیمي

، وهذا ما ورد في أحكام مكان وقوع الإشكال في التنفیذ، أو التدبیر المطلوبهااختصاص

.نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا631و299و09فقرة 40المادتین 

لكن قد یثور التساؤل حول إمكانیة إخضاع إشكالات التنفیذ الوقتیة للقواعد العامة 

إ التي تجعله لیس .م.إ.من ق46المادة نها في أحكامللاختصاص الإقلیمي المنصوص ع

من النظام العام ؟

لات التنفیذ یعد یرى الدكتور حمدي باشا عمر أن الاختصاص الإقلیمي لقاضي إشكا

ة ، على اعتبار المواد سالفة الذكر جاءت بصیغة التخصیص مستعملمن النظام العام

علیه إشكالات التنفیذ عدم ، وتأسیسا على ذلك یثیر القاضي المعروضة مصطلح دون سواها

.2اختصاصه الإقلیمي من تلقاء نفسه ولو لم یثره الخصوم  مراعاة لحسن سیر العدالة

.131ص ، مرجع سابق،ي باشا عمرحمد-1

.133المرجع نفسه، ص -2
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المبحث الثاني 

تسویة إشكالات التنفیذ

أشار المشرع الجزائري إلى إجراءات تسویة إشكالات التنفیذ في الفصل الرابع من 

تحت نون الإجراءات المدنیة والإداریةقاالمتضمن09-08رقمالباب الرابع من قانون

.تنفیذ الجبري للسندات التنفیذیةعنوان أحكام عامة في ال

منازعات التنفیذ، بین إشكالات التنفیذ ملاحظ أن المشرع لم یمیز في مجالوال

تّب أهمیة بالغة وهو التمییز الذي ر ،لوقتیة ،كما فعل الفقه القانونيالموضوعیة ونظیرتها  ا

مجابهة  منازعات التنفیذ لها آلیات قانونیة  تدخل بها ل، لكنه أفردمستویات عدةعلى 

مطلب ال(أو إشكالات وقتیة ،)ولالأ طلب الم(موضوعیة، سواء تعلق الأمر بإشكالاتالطارئة

.، وتداعیاتها على التنفیذالطارئةتها في تسویة العوارض القانونیة، وبیان مدى نجاع)يثانال

لالمطلب الأو

تسویة إشكالات التنفیذ الموضوعیة

ت وبشكل یومي عدید  الإشكالاتستقطب الجهات القضائیة عبر مختلف ربوع  الوطن

بد مناسبة تنفیذه للسندات التنفیذیة، لا، التي قد یتعثر بها القائم بالتنفیذ  بالموضوعیة الطارئة

، فكیف یتم صلته وإتمامهتها والفصل فیها، كونها تحول دون بدء التنفیذ أو موامن تسوی

؟وكیف تسوى،)ولالأ فرع ال(لات على القضاء المختص إجرائیا طرح هذا النوع من الإشكا

).ثالثالفرع ال(، وآثاره على التنفیذ ؟هاوما حجیة الحكم الفاصل فی،)يثانالفرع ال(

الفرع الأول

الموضوعي طرح الإشكال

، أو ى عملیة التنفیذ عقبة قانونیة ماعند مصادفة المحضر القضائي خلال إشرافه عل

كال یدون فیه ، یحرر محضرا عن الإشدون الاستمرار في عملیة التنفیذعارضا قانونیا یحول

باشر في ، ویدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئیس المحكمة التي یُ نوع الإشكال الطارئ
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،)أولا(وعي في التنفیذ إشكال موضالأمر بمنازعة في، سواء تعلقدائرة اختصاصها التنفیذ

).ثانیا(أو بمنازعة في موضوع الحق  

بالنسبة لمنازعة  الإشكال الموضوعي في التنفیذ :أولا

كان المستفید من السند ، سواءموضوعي من صاحب المصلحةیرفع الإشكال ال

، بحضور المحضر القضائي المكلف ذ علیه، أو الغیر الذي له مصلحة، أو المنفالتنفیذي

.ملیة التنفیذبع

ودعوى الإشكال في التنفیذ باعتبارها أداة قانونیة سخّرها المشرع لضمان حقوق 

، فقد خصّها  بقواعد خاصة إلى جانب لاف مراكزهم القانونیةالمتضررین من التنفیذ على اخت

القواعد العامة الشائعة التي یستوجب توافرها عند رفع مثل هذه الدعاوى مثلما سبق الإشارة 

.لیها في الفصل الأولإ

، عادیة أمام قاضي الموضوع المختصعن طریق دعوى،ویرفع الإشكال الموضوعي

ائي موضوعي مؤثر في التنفیذ، سواء من حیث صحته أو بهدف الحصول على حكم قض

.قبل تمام التنفیذ، خلاله، أو بعد إتمامهریطة أن یرفعش،عدم صحته، جوازه أو بطلانه

للمنازعة في موضوع الحق بالنسبة :ثانیا

نظر ، یالموضوعیة هي دعاوى موضوعیة محضةالمبدأ العام أن إشكالات التنفیذ 

.تهدف إلى الإطاحة بعملیة التنفیذ، و فیها قاضي الموضوع

رقم غیر أن المشرع الجزائري خالف هذا المبدأ في عدة نصوص متفرقة من قانون

جال بالفصل في إشكالات التنفیذ ، منح فیها الاختصاص لقاضي الاستع08-09

، على غرار دعاوى الاسترداد والاستحقاق، رغم طبیعتها  الماسة بأصل الحق،1الموضوعیة

، حیث یرى بعض فقهاء القانون ومن بینهم الأستاذ حمدي باشا عمر شرع اتخاذه لهذا المسعى المتداخلیعاب على الم-1

فصل فیها وفقا لقواعد على أن ی، موضوعسالفة الذكر إلى قاضي ال،ةانه كان حریا به إسناد منازعات التنفیذ الموضوعی

اص النوعي ، والتي منح فیها الاختصات المنصوص عنها في قانون الأسرة، أسوة بما فعل بشأن قسمة التركالاستعجال

.، على أن یفصل فیها وفقا لقواعد الاستعجال بالنسبة للمواعید خاصة لقاضي قسم شؤون الأسرة
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وهو ما یتعارض مع طبیعة الأمر .1، التي ینظر فیها قاضي الاستعجالودعاوى رفع الحجز

.2الاستعجالي الذي لا یمكن أن یكون ماسا  بأصل الحق

الفرع الثاني

لبت  في الإشكال الموضوعي في التنفیذا

، لموضوعي بحسب القاضي الفاصل فیهتختلف حجیة الأحكام الصادرة في الإشكال ا

أو أنه صادر عن ،)أولا(كال صادرا عن قاضي الموضوع إن كان الحكم في دعوى الإش

)ثانیا(قاضي الاستعجال 

عن قاضي الموضوعحجیة  الحكم الفاصل في الإشكال الموضوعي الصادر :أولا

لا یترتب عن رفع الإشكال الموضوعي  أمام قاضي الموضوع أي اثر على عملیة 

، كما هو الشأن ما لم ینص القانون على خلاف ذلكتنفیذ، بحیث لا تتوقف إجراءاته،ال

716المادة داد حیث بمجرد رفعها یتوقف البیع، وهو ما أشارت إلیهبالنسبة لدعوى الاستر 

.لإجراءات المدنیة والإداریةنون امن قا

ویتمتع الحكم الصادر في الإشكال الموضوعي في التنفیذ بوصفه حكما قطعیا صادرا 

لمقررة قانونا للأحكام  ، ویخضع لكافة طرق الطعن العادیة ا3في أصل الحق في التنفیذ

مثل ، وبالطرق غیر العادیة یها عن طریق المعارضة والاستئناف، فیجوز الطعن فالعادیة

.الخارج عن الخصومة والطعن بالنقضالتماس إعادة النظر واعتراض الغیر 

، الصادر من الحكم الفاصل في إشكالات التنفیذ، یحوز ووفقا للاعتبارات آنفة الذكر

، ویستنفذ القاضي ولایته في النزاع بمجرد ي الموضوع، حجیة الشيء المقضي بهطرف قاض

.4صدوره

.سابقصدر، م09-08رقممن قانون675-663-772-717انظر المواد -1

.لأمر الاستعجالي لا یمس أصل الحق، مرجع سابق ، التي أشارت إلى أن ا09-08انونمن ق303راجع المادة -2

.75ص ، مرجع سابق، حمدي باشا عمر-3

.68ص ،فیذ الجبري، مرجع سابق، إشكالات التننبیل اسماعیل-4
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موضوعي الصادر عن قاضي الاستعجاللفاصل في الإشكال الحجیة  الحكم ا:ثانیا

عي وهذا إذا كان قاضي الاستعجال هو المختص بالنظر في الإشكال الموضو أما

وتخضع ،ة فیها تكون ذات طبیعة استعجالیة، فان الأوامر الصادر خروجا عن القاعدة العامة

لة للاستئناف في خلال مهلة ، حیث تكون قابن المقررة في المادة الاستعجالیةلطرق الطع

ارضة إذا كانت ، غیر أنها لا تكون قابلة للمعا من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمریوم15

، وعلى النقیض منها  تخضع الأوامر الصادر عن جهات الاستئناف صادرة في أول درجة

ة من قانون الإجراءات المدنی02فقرة 304إلى المعارضة وفق ما أشارت إلیه المادة 

.1والإداریة

وباعتبار منازعات الإشكال الموضوعي التي ینظر فیها قاضي الاستعجال یمكن أن 

، فان الأوامر یذ بما أنها منازعة موضوعیة محضةتنصب على أي ركن من أركان التنف

، وهذا ما أشارت إلیه أحكام المادة فیها تحوز حجیة الشيء المقضي بهالاستعجالیة الصادرة

.2انون المذكورمن الق300

المطلب الثاني

إشكالات التنفیذ المؤقتةتسویة

محاكم الوطن ومجالسه القضائیة بكم ، تعجّ التنفیذ الموضوعیةعلى غرار إشكالات

لفصل فیها على وجه السرعة ، یتعین تسویتها وان دعاوى إشكالات التنفیذ الوقتیةممعتبر

ضه المشرع  للبت في هذا النوع من الإشكالات وفي ظل المیعاد القیاسي الذي فر .القصوى

لاعتبارات هامة على رأسها الحیلولة دون هدر الحقوق والحفاظ على المراكز القانونیة 

بالنسبة للأوامر الاستعجالیة الصادرة عن المجالس، وحظرهاجازته لمعارضة الأوامریعاب على المشرع الجزائري  إ-1

ل هذه القضایا ،واستقرار وسرعة الفصل في مث،یتلائم مع طبیعة الاستعجالما لا، وهودائیةالتي تصدرها المحاكم الابت

، 2002هوما، الجزائر، ، دارالمدنیةقضائي في مادة الإجراءات ، مبادئ الاجتهاد الراجع عمر حمدي باشا، الحقوق

.88ص 

یكون قاضي الاستعجال مختصا أیضا في المواد التي ینص القانون صراحة على أنها ":إ .م.إ.ق300نصت المادة -2

".من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع ، یحوز الأمر الصادر فیه حجیة الشيء المقضي فیه 
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وكیف ،)ولالأ فرع ال(كیف یُطرح الإشكال الوقتي على جهات القضاء  المختصة طراف، للأ

).يثانالفرع ال(ره على التنفیذ ؟ ، وآثالطبیعة الحكم الصادر فیه  وحجیته، بالنظر یتم تسویته

الفرع الأول

طرح الإشكال المؤقت

،)أولا(یجب التمییز بین حالتین، فیما إذا كان الأمر یتعلق بدعوى إشكال في التنفیذ 

)ثانیا(أم بدعوى وقف التنفیذ 

دعوى الإشكال في التنفیذ:أولا

قد ، 09-08رقمانونمن ق631/01وهي الحالة الأكثر شیوعا ، نصت عنها المادة 

، عقبة قانونیة أو عارضا قانونیایتعثر القائم بالتنفیذ خلال قیامه بعملیة تنفیذ سند تنفیذي ما 

، وعندئذ یمتنع عن التنفیذ أو عن مواصلة التنفیذ  إذا كان قد استمراره في التنفیذیحول دون

الخصوم إلى عرض ، ویحیل "محضر إشكال في التنفیذ "یسمى باشره ، ویحرر محضرا

الإشكال على رئیس المحكمة التي یُباشر التنفیذ في دائرة اختصاصها ،بموجب دعوى 

.استعجالیة  للفصل فیه 

، لمتبعة في رفع الدعاوى المستعجلةویتم عرض الإشكال المؤقت بنفس الطریقة ا

،اوىم الاستعجالي لمصلحة رفع الدعوذلك بتقدیم عریضة افتتاحیة للدعوى تقید بالقس

.091-08من ق 631وتجدول حسب المواعید المقررة في الأحكام المستعجلة م 

183المادة في المتضمن قانون الإجراءات المدنیة القدیم  1966جوان 08المؤرخ في 154-66في ظل الأمر رقم -1

بالبت مؤقتا في بمعرفة المحضر القضائي عندما یتعلق الأمر:ت التنفیذ ترفع بإحدى الطریقتینمنه ،كانت إشكالا02/

"في محضر یسمى یتم  إثبات الإشكالفع الإشكالات و في ر وهي الوسیلة التي كانت الأكثر شیوعا،إشكالات التنفیذ

د ، ویسدّ ویسجل في سجل الإشكالات للمحكمة،مقام العریضة الافتتاحیة للدعوىالذي یقوم"محضر إشكال في التنفیذ 

، ویحدد تاریخ الجلسة بالتنسیق مع رئیس المحكمة التي یتعین على الخصوم المحضر رسوم الدعوى ومصاریفها

، كما یتم رفعه نفس المحضر بتاریخ وساعة الجلسة، ویكلف الخصوم بموجبالالاستعجالحضور فیها  أمام قاضي

عن طریق دعوى بنفس الطریقة المتبعة في رفع الدعاوى المستعجلة وتتبع في شانها الإجراءات الخاصة بالقضاء 

المشرع الجزائري عن ، قبل أن یتراجع عن المقررة للأحكام الاستعجالیةالمستعجل من حیث سرعة الفصل وطرق الط

.09-08الطریقة الأولى لعرض الإشكال على القضاء بموجب القانون 
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وهم طالب التنفیذ، المنفذ علیه، أطراف التنفیذ المعروفةوترفع هذه الدعوى من أحد

.1، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذأو الغیر صاحب المصلحة

العقبة القانونیة استحالة التنفیذ مع وجودوإذا رأى رئیس المحكمة جدیة الإشكال و 

أشهر تسري من تاریخ رفع 06، یأمر بوقف التنفیذ لمدة لا تزید عن محل الاستشكال

.الدعوى

ل غیر جدي ولا یشكل عقبة ، إذا ما رأى الرئیس أن الإشكاأما في الحالة العكسیة

.، أمر بمواصلة التنفیذ دون أي تغریمقانونیة

وقف التنفیذ من لتنفیذ إلى غایة الفصل في الإشكال أو في طلب وتوقف إجراءات ا

.03فقرة 632، وهو ما نصت عنه أحكام المادة طرف رئیس المحكمة

یتعین على رئیس المحكمة أن یفصل في دعوى الإشكال الوقتي  أو في طلب وقف 

مر مسبب ، بأرفع الدعوىیوما من تاریخ 15التنفیذ  على وجه السرعة ،في اجل أقصاه 

.من نفس القانون633/1غیر قابل لأي طعن وفقا لما هو منصوص عنه في أحكام المادة 

، ولا حكمة طابع مؤقت لا یمس بأصل الحقویكون للأمر الصادر عن رئیس الم

633/2یفسر السند التنفیذي حسبما نصت عنه المادة 

بوقف التنفیذ لمدة ، یأمر الرئیسفیذفي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التن

634/1م.محددة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى 

، وفي هذه الحالة أما  إذا تم رفض الإشكال الوقتي، یأمر  القاضي بمواصلة التنفیذ

، وهو ما ، وتستمر من آخر إجراءات التنفیذ السابقة قائمة وصحیحةتبقى جمیع عقود وإجراء

.04و02فقرتان 634ادة م حكام المنصت عنه أ

جدیر بالتنویه، أن الإشكال الذي یثیره المستفید من التنفیذ یهدف إلى المطالبة بالاستمرار في التنفیذ وهو ما یطلق علیه -1

.دائن المستفید من السند التنفیذيلخاص للبالتنفیذ المعكوس، ویمكن ممارسته من قبل الخلف العام والخلف ا
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دعوى وقف التنفیذ:ثانیا

، في حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن یجوز لأي من أطراف التنفیذ

دعوى ، تقدیم طلب وقف التنفیذ  عن طریق ثیره احد هؤلاء  بمناسبة التنفیذالإشكال الذي ی

باشر التنفیذ في دائرة ي یُ ، یُرفع إلى رئیس المحكمة التاستعجالیة من ساعة إلى ساعة

، طراف بالحضور أمام رئیس المحكمة، مع تكلیف المحضر القضائي وباقي الأاختصاصها

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 632/2وهو ما أشارت إلیه  أحكام المادة 

وجدیر بالإشارة انه في الحالة الأخیرة یتعین على المحضر القضائي الذي یكون في 

أن یقدم للمحكمة مقالا یوضح من خلاله أسباب 1كز مدعى علیه مع المستشكل ضدهمر 

، على عكس الحالة الأولى  التي یحرر فیها عن تحریر محضر إشكال في التنفیذامتناعه

، كونه سبق شرح أسباب تحریره محضرا بالإشكالمحضر الإشكال ، فلا یطالب بتقدیم مقال ل

.2التنفیذي الذي یقوم مقام العریضةوأن أوردها في محضر الإشكال

ویُؤسس طلب وقف التنفیذ مؤقتا على اعتبارات شكلیة وموضوعیة عدّة أهمها أن 

أو أنه غیر مشمول بالنفاذ ، أو أن الحكم غیر نهائي بدأ دون تبلیغه بالسند التنفیذيالتنفیذ قد

ال ، أو أنه غیر حمحقق الوجود، أو كأن یلتمس وقف التنفیذ لكون الدین غیرالمعجل

، أو أن الدین قد انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء الأداء، أو غیر معین المقدار

.3كالوفاء أو سقوطه بالتقادم

.سابقصدر، م09-08رقممن قانون02فقرة 632راجع المادة -1

.125، ص مرجع سابق، دي باشا عمرحم-2

قصودة  اتقاء شبهة عرقلة على عكس دعوى الإشكال الوقتي في التنفیذ ، أحاط المشرع دعوى وقف التنفیذ بضمانات م-3

یتم جدولتها من ساعة إلى ساعة ،أن دعوى وقف التنفیذ ذات طبیعة استعجال قصوى على الإطلاق، أهمها التنفیذ

ریم المستشكل الذي یرفض أمد النزاع ،فیما تتمثل الضمانة الثانیة في تغبقوة القانون، خشیة تعمّد المنفذ علیه من إطالة

س بالتعویضات التي قد یطالب بها الدائن طالب دج دون المسا30.000وجوبا بغرامة مدنیة لا تقل عن استشكاله

التنفیذ أمام قاضي الموضوع ، وأخر ضمانة هي ان دعوى وقف التنفیذ یفصل فیها بأمر غیر قابل لأي وجه من أوجه 

.الطعن للحیلولة دون إبقاء التنفیذ معلقا إلى غایة الفص في الطعون القضائیة المتاحة 
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تنفیذ مؤقتا من قبل رئیس المحكمة، یحكم في نفس وفي حالة رفض طلب وقف ال

، دج30.000ل عن تنفیذ، فضلا على تغریم المستشكل بغرامة لا تقبالاستمرار في الالأمر

دون المساس بالتعویضات المدنیة التي یمكن منحها للمدعى علیه وهو ما أشارت إلیه  

.634/31أحكام المادة 

في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ ، یأمر الرئیس بوقف التنفیذ لمدة 

مة ، إذا سبق الفصل وكقاعدة عامحددة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى

في إشكال تنفیذي أو في طلب وقف التنفیذ ، فلا یجوز رفع دعوى ثانیة من نفس الأطراف 

.حول نفس الموضوع 

لات التنفیذ ، هل یمكن اعتبار الأحكام الصادرة في إشكاوتأسیسا على هذه القاعدة

لا یة الأخرى مادامت للسندات القضائحجیة الشيء المقضي به المقررة أو وقف التنفیذ تحوز

اور لاحقة من هذا ما سنتعرف علیه في مح؟المقررة قانونانتقبل أي طریق من طرق الطع

.هذه الورقة البحثیة

لفرع الثانيا

البت في الإشكال المؤقت في  التنفیذ 

.حجیة الحكم الفاصل في الإشكال المؤقت:أولا

یذ حجیة الشيء المقضي به لا یحوز الحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنف

السند التنفیذي وهذه هي باعتباره لم یفصل في موضوع الحق المتنازع علیه الثابت بموجب

ل قوة الحجیة وتقوم بنفس ، لكن الاستثناء أن القانون منح لهذا الحكم قوة تعادالقاعدة

شرع الجزائري عدم تسقیف مبلغ الغرامة المحددة في النص المذكور، ومن بینهم القاضي أعاب فقهاء القانون على الم-1

الذي اقترح تعدیل هذه المادة، بتحدید الحد الأقصى لمبلغ  الغرامة ، بدلا من تركها للسلطة الباحث حمدي باشا عمر،

.التقدیریة للقاضي تفادیا للتمییز بین المتقاضین 
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الاستشكال نه لا یمكن الاستشكال أمام القضاء من جدید في مسألة سبق أ، طالما وظیفتها

.1فیها

:الحكم برفض الإشكال في التنفیذ والاستمرار في التنفیذ-أ

یفصل رئیس المحكمة الفاصل في قضایا الاستعجال في طلب وقف التنفیذ المثار من 

، متى تبین له أن ر صاحب المصلحة إما بوقف التنفیذأحد أطراف التنفیذ بما فیهم الغی

، أما  في وق الغیر المكرسة بسندات قانونیةعدیا على حقالاستمرار في عملیة التنفیذ یشكل ت

، یُقضى برفضه غیر جدي یهدف إلى تعطیل التنفیذالحالة العكسیة التي یكون فیها الإشكال

.والاستمرار في التنفیذ 

:الحكم بقبول الإشكال في التنفیذ-ب

من تاریخ أشهر06تتجاوز القاضي بوقف التنفیذ یكون ذلك لمدة مؤقتة لاإذا أمر

رفع الدعوى 

.أثر الحكم الفاصل في الإشكال المؤقت على التنفیذ:ثانیا

الأمور، فإن الحكم الذي یصدره قاضي ما سبقت الإشارة إلى هذه المسألةك

في مادة إشكالات التنفیذ الوقتیة له أثر موقف على التنفیذ بقوة القانون  بمجرد الاستعجالیة

.لكن لفترة مؤقتة ریثما یتم الفصل في خصومة التنفیذ،ف التنفیذقرفع الدعوى الرامیة إلى و 

الفرع الثالث

أوجه التمییز بین إشكالات التنفیذ المؤقتة والموضوعیة 

،)أولا(ن إشكالات التنفیذ الوقتیة ، للتمییز بیثمة فوارق عدیدة، نستطیع الاستدلال بها

).ثانیا(وبین نظیرتها  الموضوعیة 

ا القاضي بعدم القبول شا عمر أن رفع دعوى جدیدة بنفس الإشكال السابق إثارته لا یحكم فیهیرى الأستاذ حمدي با-1

.إ .م.إ.من ق635نا عملا بنص المادة ، إنما یأمر بعدم القبول لعدم جوازها قانو لسبق الفصل
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كال الوقتيالإش:أولا

.ى وقف التنفیذ أو الاستمرار فیهإلیرمي الإشكال الوقتي-

.الإشكال الوقتي لا یجوز رفعه بعد تمام عملیة التنفیذ-

.رفع الإشكال الوقتي یترتب عنه وقف التنفیذ بقوة القانون-

.الإشكال الوقتي یُبنى على أسباب شكلیة إجرائیة  كعدم صحة إجراءات التنفیذ-

.ئي المكلف بالتنفیذتي یمكن إبداؤه أمام المحضر القضاالإشكال الوق-

.الإشكال الوقتي من اختصاص رئیس المحكمة الفاصل في قضایا الاستعجال-

.الحكم  الصادر في الإشكال الوقتي  مؤقت ، لا یمس بأصل الحق-

.1الحكم الصادر في الإشكال الوقتي   نهائي لا یقبل أي وجه من أوجه الطعن القضائي-

الإشكال الموضوعي:ثانیا

یهدف الإشكال الموضوعي إلى هدم وإبطال عملیة التنفیذ وإعادة الحالة إلى ما كانت -

علیه 

الموضوعي یجوز رفعه قبل الشروع في عملیة التنفیذ الجبري أو خلاله أو بعد الإشكال-

.تمامه 

.حةإذا نص علیه القانون صرایوقف التنفیذ إلاالإشكال الموضوعي لا-

یفصل في أصل الحق في التنفیذ ویحدد ،لموضوعي قطعيالحكم الصادر في الإشكال ا-

.2مراكز الخصوم تحدیدا نهائیا

الإشكال الموضوعي  یخضع لكافة طرق الطعن المقررة قانونا للأحكام القضائیة  -

.كن إبداؤه إلا أمام قاضي الموضوع وبموجب دعوىالإشكال الموضوعي لا یم-

موضوع وضد نفس إذا رافق طرح إشكال وقتي مع دعوى موازیة باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أمام قاضي ال-1

إ ، یكون الأمر الاستعجالي الصادر .م.إ.من ق386السند التنفیذي محل الإشكال الوقتي ، فانه وعملا بنص المادة 

.في الإشكال التنفیذي الوقتي قابلا للاستئناف 

الطبعة ،، الجزائرانون الإجراءات المدنیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیةمحمد حسنین هیكل، طرق التنفیذ في ق-2

.98، ص 1990الثانیة، 
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.1الموضوعي یختص به قاضي الموضوع إلا ما استثني بنص خاصالإشكال-

الإشكال الموضوعي یُبنى على أسباب موضوعیة تنصب على أركان التنفیذ كالمنازعة -

أو عدم ،عدمه، أهلیة أطراف التنفیذحول صحة السند التنفیذي من حیث وجوده أو

.فیذ على المال وغیرها من الأسبابجواز التن

.152، صمرجع سابق، 09-08رقمت التنفیذ على ضوء قانونإشكالا، حمدي باشا عمر-1
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:خاتمة

، ومحور ولا تزال محط اهتمام بالغ، كانت لتنفیذ التي تملك كل هذا التأثیرإن عملیة ا

،بهذا النوع الشائك من المنازعاتانون للسیطرة أكثر بكل ما یحیطسجال نقدي من فقهاء الق

النقدیة  لم تكن ، بید أن هذه الدراساتلى الحیاة الاجتماعیة والقانونیةلانعكاساتها المباشرة ع

تخفیف آثارها نهجیة  للحد من تفاقمها المتزاید، و یوما جادة بما یكفي لإیجاد آلیات علمیة م

.السلبیة

بإجراءات التنفیذ  حث بجدیة أكبر في كیفیة الارتقاء، هو البكل ما علینا  فعله الیوم

على  الانصیاع إلى وكیف نربي النفس ى على الجدل الذي لا یعكس الواقع،التي تتغذ

أحكام القضاء احتراما وتقدیرا  قبل أن تكون فوزا وخسارة ؟ 

قضایا منازعات التنفیذ تزایدا مستمرا ل،عبر الوطنجمیع جهات القضاءتحصي

، نظرا لانفتاح سنوات الأخیرة بسبب انتشار الوعيتفاقما في الوإشكالاته، ما فتئ یزداد

الوصول فیها إلى الم أجمع بمثابة قریة صغیرة سهّلالع، جعلعالم افتراضيالجزائر على

.أقل بشكل أكبر  وبمجرد كبسة زر وبكلفةالمعلومة 

، استسهال اللجوء إلى إثارة مثل هذه الإشكالات التي إن من تداعیات هذا الانفتاح

، بل تشكل في غالبیتها جدیة لا تنطوي على عوارض قانونیةتبنى غالبا على أسباب غیر 

، بینما باطنها سلوكات سلبیة ن  ظاهرها الاحتماء بغطاء قانونيبات مادیة لیس إلا ،فیكو عق

.وضغینة مبیّتة ، الباعث الأول والأخیر لها هو كبح عجلة  التنفیذ

،  ما علیه من التزام طوعا واختیارابتنفیذ ل لمراهنة الدائن على وفاء مدینهفلا مجا

، في كل  أوراقه وحتى الورقة الأخیرة، حتما سیلعب للمقاومةقانونیة  أمام ما لدیه من وسائل

، ومن الحیل لیة وان كان ظاهرها غطاء قانونيمحاولة للاستقواء على الدائن بطرق احتیا

تنفیذ وبصورة استباقیة، فیقتصدالتي أصبح المدین یلجا إلیها هو عقد النیة المبیتة لعرقلة ال

قانونیا  التي یمكنها أن تثیر إشكالاي إثارة الدفوعنازعة القضائیة فخلال إجراءات الم

.ا لمرحلة التنفیذ تهربا وإجحافا،  ویفضل ادخاره  قد یعرقل  مسار التنفیذ لاحقامحتملا
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التى تبنى غالبا  على تحقیق مآرب ائل للإشكالات الوهمیة والمصطنعة،الكم الهإن

مة على المؤسسة ، تداعیاتها وخیمدین وتغذي لدیه روح الانتقامشخصیة ترضي غرور ال

بسبب شیوع مثل هذه الدعاوى  الكیدیة، القضائیة من جهة، التي أصبحت تعاني الإرهاق

.من جهة أخرى لأمن والمظلومیةالدیه الشعور بوعلى المجتمع التي یتولّد

هو  تذبذب القضاء ،المواطن ومؤسساته العدلیةوما زاد في تعمیق الفجوة أكثر، بین 

، فبات من لطارئة  التي تعترض مسار التنفیذاتخاذ موقف موحّد في تسویة العوارض افي

وفعالیة السعي لابتكار وسائل بدیلة  أكثر نجاعة لضروري الیوم أكثر من أي وقت مضىا

وفرض ضوابط قانونیة أكثر ،أنها، وتوحید الاجتهاد القضائي بشللحد من آثارها السلبیة

لتحقیق الغایة –الصادرة باسم الشعب -للامتثال لأحكام القضاء الجمیع  ، لدفع صرامة

تؤسس لدولة الحق یة صلبة تحقق العدالة الاجتماعیة، و المنشودة وهي  صنع منظومة قضائ

.ئر الجدیدة، وفي ظل موازنة حكیمةفي الجزاوالقانون

، تزامنا ةوم بخطى واثقة وواعد، یسیر الیسعى الاستراتیجي الحكیم والممنهجهذا الم

مزید من الشفافیة في ، لكسب البتوجیه من السید رئیس الجمهوریةالبدء برقمنة قطاع العدالةو 

، في ظلّ  تربط المواطن بمؤسساته القضائیةترمیم  جسور الثقة  المتصدعة التيالتسییر، و 

.ارعة التي یشهدها العالم المعاصرالتحولات المتس

المادیة أو الوهمیة، لا یمكن البتة إغفال وجود ن الإشكالات  لكن ورغم ما قیل ع

،  تولد عنها منازعات وإشكالات جدیة، وتعوارض قانونیة جدّیة، قد تتعثر بها عملیة التنفیذ

لخاطئ ، وضمان حقوق الأبریاء من التنفیذ االوحیدة لحفظ المراكز القانونیةتعدّ الوسیلة

لمنفذ علیه من آثار یصعب یُلحقه التنفیذ با، درءً لما یمكن أن لمختلف السندات التنفیذیة

.ولمثل هذا شرّعت الإشكالات ،تداركها

نتطلع  في النهایة إلى النتائج المرجوة من خوضنا لموضوع مماثل، من خلال  إبراز و 

ق ضوابط وقیود ، وتقیید حقه في الاستشكال ، وفا  غلّ سلطة  المدینالآلیات التي من شأنه

طلّع التلى استقرار المجتمعات ،ولما لا ، وعحفاظا على هیبة القضاءأكثر صرامة  وحكمة،
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رقمیة قاعدة بیانات وضعب،المنظومة القضائیةضمن الذكاء الاصطناعي أدوات إدراج إلى 

، لقاضي من أعباء الشكل والإجراءاتلتحریر اقضائیة،الجهات الافةذكیة على مستوى ك

،  ن العوارض المادیة  بطریقة آلیةوارض القانونیة ملفرز العباستعراض مثل هذه المنصات 

یضمن وحدة بما ، بالنظر لضغط العمل وكثرة الملفاتتفادیا لإهدار المزید من الوقت 

، حكام ویحصنها من الطعون الشكلیة، وهو ما یعزز جودة الأالمفاهیم وصحة الصیاغة

على مستوى المحكمة لمستحدثةا، وذلك أسوة بالتطبیقة الرقمیةحقق عدالة ناجعة وسریعةوی

عالجة النزاعات أجل ممن تم تسخیرها التي ،ة بالطعون الجزائیة، والخاصالعلیا مؤخرا

ا، والتي تكون آیلة الفرز الآلي المسبق للطعون بالنقض المرفوعة أمامه، كالبسیطة المتكررة

، اكمها على الرفوفتر لتفادیا ، بعدم القبول أو غیرهفي لحظات ، فتسوى آلیا كلاللرفض ش

.مع بقاء الإشراف النهائي للقاضي البشري 

یعوّل التيمثل هذه المنصات الرقمیة الذكیةخدامالتي أعقبت استورغم الضجة العارمة

لطعون غیر المبررة ختصاص في امتصاص الكم الرهیب لالكثیر من أهل الااعلیه

قائما لا یزالاشرسسجالاإلا أن ، هالمحكمة العلیا وتخفیف العبء عنالمعروضة على ا

لكن مهما ،بذریعة المساس بالحقوق المكتسبة،ومعارض ومؤیدبین،ا من طرف هؤلاءبشأنه

عن المحكمة العلیا فیف الضغطتخفيأسهم ولا یزال یسهمتبقى خیارا استراتیجیا، قیل

، ین على حد السواءوعن المتقاضبمنحها أدوات ترفع عنها عبء المیكانیكیة والإجراءات 

.لأمن القانوني ا لتعزیز 

انتهى بحمد االله وتوفیقه
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،)التجاري ، والمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة
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:لملخصا

الأحكام النهائیة، الحلقة المحوریة في سلسلة النضال القضائي تعدّ مرحلة تنفیذ

مكانیة التنفیذ لها ما ، غیر أن عدم إفلا نفع یُرجى من حكم لا نفاذ له، الطویل والمنهك

.نتیجة لعوارض وإشكالات تطبیقیة عملیة تحول دون ذلكأحیانا یبررها 

ن اقتضاء إشكالات التنفیذ بمختلف أنواعها ومجالاتها معضلة تحول دو لقد أصبحت

ي ، بعد أن كانت مسلوبة من أصحابها، وباتت من المنازعات التالحقوق المسترجعة قضاءً 

.ادة التنفیذتتصدر الواجهة في م

:الكلمات المفتاحیة

السندات التنفیذیة؛ إشكالات التنفیذ؛ المادة العقاریة


